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 بسم الله الرحمان الرحيم  
 

 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

إلى المجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،   يشرفني أن أرفع 

 يتعلق بالخبراء القضائيين.  01.24رقم  قانون   بمناسبة دراستها لمشروع

 09و،  ماي18و  13  بتاريخة  ها المنعقداتقانون في اجتماعالهذا    مشروعتدارست اللجنة  

وبحضور السيد عبد اللطيف   رئيس اللجنة،أعبيد  أبوبكر    السيدبرئاسة    ،2026يونيو  

يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش    أن مشروع هذا القانون أوضح  الذي     ،وهبي وزير العدل

وتأهيل المهن القانونية والقضائية، بالنظر إلى الدور المحوري    ،إصلاح منظومة العدالة

مساعدة القضاء على وفي    ،تعزيز النجاعة القضائية  الذي تضطلع به الخبرة القضائية في

والعلمي التقني  الطابع  ذات  النزاعات  في  أن    ،الفصل  القانون وأبرز  هذا  جاء    مشروع 

التي أفرزت منازعات أكثر    ،استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية 

العمليةسعيا  و  تعقيدا، الممارسة  عنها  كشفت  التي  الإكراهات  من   ،لتجاوز  أكثر  بعد 

 المتعلق بالخبراء القضائيين.   45.00عقدين من تطبيق القانون رقم  

 ، يهدف إلى الرفع من كفاءة الخبراء القضائيين وتأهيلهم مهنيا  القانون   شروعمأن    أكدو 

آليات جديدة للتسجيل والتقييم،  إلى المهنة، واعتماد  من خلال مراجعة شروط الولوج 

وإقرار التكوين الأساس ي والتكوين المستمر الإلزامي، فضلا عن تعزيز الضمانات المرتبطة 

أخلاقياتها وترسيخ  المهنة  الخبراء   ،بممارسة  حقوق  بين  التوازن  تحقيق  يروم  كما 

وواجباتهم، من خلال توفير الحماية القانونية لهم، والتنصيص على مسؤوليتهم المدنية 
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إلى جانب إرساء قواعد أكثر فعالية للحكامة  التأمين عنها،  عن الأخطاء المهنية وإلزامية 

 والتأديب والرقابة. 

استعرض السيد الوزير مختلف المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون، والتي  و 

تحسين جودة الخبرات القضائية، وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة، والمساهمة في    تروم

تجويد الأحكام القضائية وتسريع البت في القضايا، بما يواكب متطلبات تحديث منظومة 

 .العدالة ويستجيب لتحدياتها الراهنة والمستقبلية
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

امة بجملة من المداخلات أدلى السيدات والسادة المستشارون في إطار المناقشة الع

بها    هميةالأ   الدالة على،  البناءة التي تحظى  في مجال تحقيق   الخبرة القضائيةالمحورية 

باعتبارها وسيلة أساسية لمساعدة القضاء في الفصل في المنازعات ذات الطابع  ،  العدالة

والعلمي،   دورهاالتقني  إلى  و في    بالنظر  الخبرة،  تقارير  الأحكام  تقديم  جودة  تعزيز 

المتسارعة التي والتحولات  وترسيخ الثقة في العدالة، خاصة في ظل التطورات    ،القضائية

، وما تثيره من والاجتماعية والتكنولوجيةتعرفها مختلف المجالات الاقتصادية والمالية  

 إشكالات عملية حقيقية تلقي بظلالها على الوسط القضائي. 

الإصلاح    مسلسل  سياق  في  يندرج  القانون  هذا  مشروع  أن  المداخلات  واعتبرت 

الشامل الذي تعرفه العدالة ببلادنا، ويساير دينامية الإصلاح التي تشهدها مختلف المهن 

مع   تماشيا  والقانونية،  محمد  القضائية  الملك  الجلالة  لصاحب  السامية  التوجيهات 

وتكريس مبادئ الحكامة   ،الرامية إلى تعزيز الثقة في العدالةالسادس نصره الله وأيده،  

التوجهات المسطرة في الميثاق  انسجاما مع المبادئ و كذا  و   ،الجيدة والنجاعة القضائية

لخدمة  أساسية  رافعة  المهن  هذه  جعل  نحو  سعيا  العدالة،  منظومة  الوطني لإصلاح 
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من مدخل تحديثها وتأهيلها، وإدماجها في صلب التحديات   ،الناجعة والفاعلة  العدالة

     الرهانات المطروحة وطنيا.و 

إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع، وما أفرزته من   ت المداخلاتوأشار 

الخبرة  من  جعلت  متخصصة،  وعلمية  تقنية  أبعاد  ذات  ومعقدة  جديدة  منازعات 

المهنة هذه  تأهيل  إلى  الحاجة  وأبرزت  العدالة،  تحقيق  في  عنها  غنى  لا  أداة   ،القضائية 

وفعاليتها في    ،بما يضمن جودة التقارير المنجزة  ،وتعزيز مكانتها داخل المنظومة القضائية

 .مساعدة القضاء على إصدار أحكام منصفة وعادلة

المستجدات التي جاء بها ب  أشاد السيدات والسادة المستشارون  ، على هذا الأساسو 

، وإقرار التكوين ممارسة الخبرة القضائيةما يتعلق بتشديد شروط  فيالمشروع، لاسيما  

المسؤولية  وربط  القضائي،  للخبير  القانونية  الحماية  وتعزيز  والمستمر،  الأساس ي 

من خلال إقرار المسؤولية المهنية وإلزامية التأمين، فضلا عن اعتماد آليات   ،بالمحاسبة

الخبرات جودة  من  الرفع  في  يساهم  بما  المهنة،  شؤون  لتدبير  حديثة  وتعزيز   ، رقمية 

 مصداقيتها أمام القضاء. 

العملية للممارسة  تقييمهم  معرض  الملاحظات   ، وفي  من  مجموعة  المتدخلون  أثار 

تجويد   إلى  الرامية  القانون والاقتراحات  معالجة مشروع  ضرورة  بالخصوص  همت   ،

الخبرات إنجاز  بتأخر  المرتبطة  التقارير  ، الإشكالات  في   ،وتفاوت جودة  الخبرات  وتعدد 

الملفات،   لإنجاز مع  بعض  وملزمة  معقولة  آجال  تحديد  إلى  آليات هاالدعوة  وإرساء   ،

كما تمت إثارة    ،وتوحيد المعايير التقنية المعتمدة في إعداد التقارير  ،لتقييم أداء الخبراء

، وتدبير حالات التنافي وتضارب المصالح، الخبيرعدد من القضايا المرتبطة باستقلالية  

بما يحقق ،  مراجعة نظام الأتعاب والتعويضات  علاوة على وتعزيز الرقمنة والشفافية،  

 التوازن بين حقوق المتقاضين وتحفيز الكفاءات المهنية. 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

7 
 

التأطير المؤسساتي للمهنة، معتبرة أن  إلى  بعض المداخلات    وأشارت مشروع  مسألة 

الجوانب  القانون   في تدبير بعض  القضائية اختصاصات واسعة  منح للإدارة وللسلطة 

إقرار إطار مهني مستقل يتولى تمثيل الخبراء   المرتبطة بممارسة الخبرة القضائية، دون 

المهنية مصالحهم  عن  والدفاع  الدعوة  ، وتأطيرهم  كفيلة   وتمت  آليات  في  التفكير  إلى 

بما ينسجم مع خصوصيتها ودورها    ،بتعزيز استقلالية المهنة وتطوير أساليب تنظيمها

 .داخل منظومة العدالة

مشروع   أن  على  المستشارون  والسادة  السيدات  أجمع  مداخلاتهم،  ختام  هذا  وفي 

القانون يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث وتأهيل منظومة العدالة وتعزيز دور الخبرة 

تجويد   مواصلة  أهمية  على  التأكيد  مع  وفعالة،  ناجعة  عدالة  تحقيق  في  القضائية 

المتدخلين،    ،مقتضياته مختلف  وتطلعات  العملية  الممارسة  لمتطلبات  يستجيب  بما 

المو  في  الثقة  المتقاضين وترسيخ  الخبرات وتعزيز حقوق  الرفع من جودة  مارسة يضمن 

 . القضائية

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 ،في معرض تفاعله مع مداخلات السيدات والسادة المستشارين   ،أكد السيد وزير العدل

يكفل تأهيل مهنة الخبرة   ،القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني متوازن هذا  أن مشروع  على  

انطلاقا مما تقدمه من تقارير تسهم في استجلاء    دورها في خدمة العدالة،ويعزز    ،القضائية

 تكوين قناعات القاض ي.في  الحقيقة الواقعية، و

، حيث يتم معيارية التخصصأوضح السيد الوزير أن تركيبة اللجان التأديبية تراعي  و 

الاستعانة بخبراء من المجال المهني المعني عند النظر في الملفات التأديبية، بما يضمن توفر 

كما أشار إلى اعتماد آليات    ،الخبرة التقنية اللازمة لتقييم الأفعال المنسوبة إلى الخبير المعني 
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كفيلة بضمان النزاهة والحياد، من بينها إمكانية تنحي الخبير عن المهمة المسندة إليه كلما 

استقلاليته  على  التأثير  شأنه  من  ما  أو  المصالح  تضارب  حالات  من  حالة  وجود  له  تبين 

 .وموضوعيته

يقوم على تعزيز معايير    ، شروط الولوج إلى المهنةفيما يتعلق ب  ،أكد أن التوجه المعتمدو 

الكفاءة والتخصص، من خلال اشتراط توفر المترشح على المؤهلات العلمية المرتبطة بمجال  

الخبرة المطلوبة، إلى جانب التوفر على تجربة مهنية كافية تمكنه من الاضطلاع بمهامه على 

بخصوص المطالب المرتبطة بتنظيم المهنة وتحديد الأتعاب،   ،كما أوضح،  الوجه المطلوب

أن العمل جار على إعداد النصوص التنظيمية اللازمة، والتي ستتضمن مقتضيات تروم 

تأطير عدد من الجوانب المرتبطة بممارسة المهنة، بما فيها المسائل المتعلقة بالأتعاب، وذلك 

 .المتقاضين  بما يحقق التوازن بين حقوق الخبراء ومصالح

وفي السياق ذاته، أكد أن ورش الإصلاح التشريعي لا يقتصر على النصوص المعروضة 

يقتض ي   بل   ،
ً
ذلك،حاليا مع  المهيكلة   موازاة  الأساسية  القوانين  من  في عدد  النظر  إعادة 

والعقود الالتزامات  قانون  قبيل  من  القانونية،  يضمن   ،للمنظومة  بما  التجارة،  ومدونة 

وتكاملها القانونية  النصوص  والاجتماعية   ،انسجام  الاقتصادية  للتحولات  واستجابتها 

 .الراهنةوالتكنولوجية  

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

وأعضاء   البرلمانية  والمجموعات  الفرق  أعضاء  تقدم  البرلماني،  التعديل  لحق  إعمالا 

 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:  88المجلس غير المنتسبين بما مجموعه  

 تعديلا؛  17مجموعات وفرق الأغلبية:   
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 تعديلا؛   32الفريق الحركي:   

 تعديلات  4فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب:   

 تعديلا؛  23مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:   

 تعديلا.   12المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي:   

رقم وفي الختام، وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع قانون  

  بنتيجة التصويت التالية:القضائيين برمته معدلا  ء يتعلق بالخبرا  01.24

 7الموافقون:   -

 المعارضون: لا أحد  -

 1الممتنعون:   -
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 مشروع القـانون كما أحيل إلى اللجنة 
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 عرض السيد الوزير 
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 2026ماي  13الأربعاء 
  

 كلمة السيد وزير العدل

 الأستاذ عبد اللطيف وهبي

 

  01.24بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 

 بالخبراء القضائيين يتعلق

وحقوق الإنسان  أمام لجنة العدل والتشريع

 مستشارينبمجلس ال
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 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،  
 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 السيد رئيس لجنة العدل والتشريع المحترم؛

 السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

يتعلرررررررررق برررررررررالخبراء القضرررررررررائيين، والرررررررررذي  01.24أتشررررررررررف اليررررررررروم بتقرررررررررديم مشرررررررررروع قرررررررررانون رقرررررررررم 

فررررررررري إطرررررررررار مواصرررررررررلة تنزيرررررررررل ورش إصرررررررررلاح منظومرررررررررة العدالرررررررررة خصوصرررررررررا فررررررررري الشرررررررررق المتعلرررررررررق ينررررررررردرج 

الترررررررري تلعررررررررب دورا محوريررررررررا وأساسرررررررريا داخررررررررل هررررررررذه المنظومررررررررة، بتأهيررررررررل المهررررررررن القانونيررررررررة والقضررررررررائية 

باعتبارهرررررررررررررا مررررررررررررن أكثرررررررررررررر إجرررررررررررررراءات  وتسرررررررررررراهم بشررررررررررررركل مباشررررررررررررر فررررررررررررري تحقيرررررررررررررق النجاعررررررررررررة القضرررررررررررررائية،

التحقيرررررررررق التررررررررري يعتمرررررررررد عليهرررررررررا القضررررررررراء فررررررررري إصرررررررررداره لمقرراتررررررررره بهررررررررردف الوصرررررررررول إلرررررررررى الحقيقرررررررررة فررررررررري 

 النزاع المعروض عليه للفصل فيه بكيفية تحقق الإنصاف والعدالة.

فقررررررررررد أدل التطررررررررررور الررررررررررذي يعرفررررررررررره مجتمعنررررررررررا المعاصررررررررررر علررررررررررى جميرررررررررررع الأصررررررررررعدة، إلررررررررررى ظهرررررررررررور 

نزاعررررررررررات متعرررررررررررددة، ومتنوعرررررررررررة وجررررررررررررائم مركبرررررررررررة ومعقررررررررررردة، ممرررررررررررا يحرررررررررررتم علرررررررررررى القضررررررررررراء الاسرررررررررررتعانة 

برررررررررالخبراء مررررررررررن ذوي الاختصرررررررررراص فرررررررررري هررررررررررذه المجررررررررررالات لمسررررررررراعدته فرررررررررري الفصررررررررررل فرررررررررري هررررررررررذه المنازعررررررررررات 

 بالنظر إلى تجربتهم وخبرتهم المعتبرتين في هذا المجال.

ونظررررررررا للهميرررررررة الترررررررري تكتسررررررريها الخبررررررررة القضررررررررائية فررررررري تجويرررررررد العمررررررررل القضرررررررائي بمرررررررا يضررررررررمن 

تعزيررررررز الثقررررررة فرررررري القضرررررراء، ويحقررررررق النجاعررررررة القضررررررائية، فقررررررد ترررررردخل المشرررررررع المغر رررررري فنظمهررررررا فرررررري 

 30) 1379شررررررررررررروال  2الصررررررررررررادر فرررررررررررري  1.59.3725بررررررررررررادئ الأمررررررررررررر بمقتضرررررررررررر ى الظهيررررررررررررر الشررررررررررررريف رقررررررررررررم 

العررررررردليين، ومرررررررا يميرررررررز هرررررررذا الظهيرررررررر أنررررررره  ( المتعلرررررررق بوضرررررررع جرررررررداول الخبرررررررراء والتراجمرررررررة1960مرررررررارس 

جمرررررررررع برررررررررين الترجمرررررررررة والخبررررررررررة القضرررررررررائية فررررررررري قرررررررررانون واحرررررررررد، ولرررررررررم يشرررررررررترط للتسرررررررررجيل فررررررررري جرررررررررداول 

الخبرررررررررررراء القضرررررررررررائيين أي مؤهرررررررررررل علمررررررررررري معتبرررررررررررر، حيرررررررررررث يرررررررررررتم الاعتمررررررررررراد بالأسررررررررررراس علرررررررررررى التجربرررررررررررة 

 العملية.
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سنة، إلى أن صدر القانون الحالي ساري النفاذ    (40)وقد استمر العمل بهذا القانون لمدة أر عين  

بتنفيذه    45.00رقم   رقم  الصادر  الشريف  الأول   29بتاريخ    01126.1الظهير  ربيع   22)  1422 من 

الخبير  2001 يونيو تعريف  بالأساس  همت  مستجدات  بعدة  أتى  أنه  هو  القانون  هذا  يميز  وما   ،)

القضائي، وبيان دوره داخل منظومة العدالة، وتحديد شروط ومسطرة التسجيل في جدول الخبراء 

 القضائيين، وتحديد جهة مراقبة أعمال الخبراء القضائيين، وتلك التي تبت في متابعاتهم التأديبية. 

المتعلق بالخبراء القضائيين    45. 00و عد أزيد من عقدين من الزمن على دخول القانون رقم  

حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، والوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، 

والبحث عن مكامن القوة فيه والعمل على تعزيزها، وذلك إيمانا بأن أول مدخل من مداخيل تأهيل  

 نظم لها للارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق. مهنة من المهن، هو إعادة النظر في الإطار القانوني الم

وفي هذا الإطار، يأتي مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى إعادة النظر في القانون الحالي المنظم  

 للخبراء القضائيين في ضوء ما ذكر.  

النواب   العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس  أمام لجنة  الذي تم تقديمه  وهو المشروع 

، وقدم بشأنه  2026مارس    30، وتمت مناقشته تفصيليا بنفس اللجنة بتاريخ  2026مارس    18بتاريخ  

تعديلا تفاعلت الحكومة إيجابا مع عدد مهم منها، مما أفض ى إلى التصويت عليه بمجلس النواب    295

 ، وإحالته على لجنتكم الموقرة.2026أبريل   20بالأغلبية بتاريخ 

 ويمكن إجمال أهم المستجدات التي وردت فيه من خلال ما يلي:

 أولا: على مستوى شروط التسجيل وممارسة مهام الخبرة القضائية

الجديد في هذا الباب، هو إعادة النظر في مسطرة التسجيل في جداول الخبراء القضائي، وذلك  

الاستئناف   محاكم  مستول  على  القضائيين  الخبراء  عدد  في  خصاص  بوجود  مرتبطا  ذلك  بجعل 

 وإخضاع المترشحين لمقابلات شفوية لتقييم مدل كفاءتهم وتجربتهم للتسجيل في هذه الجداول.

كما تم إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين  

إلى )5من خلال رفع هذه المدة من خمس ) المترشح على 10( سنوات  ( سنوات وذلك لضمان توفر 

 التجربة الكافية لممارسة مهامه على الصعيد الوطني. 
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القاض ي بتتميم وتغيير    22.44  والجديد في هذا الباب أيضا هو إدماج مقتضيات القانون رقم

تأهيل    00.45القانون رقم   بالتأكيد على  القضائيين في صلب هذا المشروع، وذلك  بالخبراء  المتعلق 

الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وكذا كل معهد أو مختبر أو ووحدة إدارية أو مكتب  

تابع للإدارات العمومية لممارسة مهام الخبرة القضائية، وذلك بالنظر لما تتوفر عليه من إمكانيات 

 ة وتقنية تؤهلها لمساعدة وتنوير المحاكم في الوصول إلى الحقيقة. علمي

زَاوجِ بين ما هو فني وما هو قانوني، فقد تم التنصيص على 
ُ
واعتبارا لكون الخبرة القضائية ت

للتكوين   أساس ي بمؤسسة  تكوين  لفترة  بالجدول لأول مرة  القضائي المسجل  الخبير  إلزامية قضاء 

 طبقا للكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

ونظرا لكون التكوين المستمر يعتبر أداة لتقوية وتحيين المدارك والمعارف القانونية للمهنيين، 

فقد نص هذا المشروع على إلزاميته وفق البرامج المحددة من طرف مؤسسة التكوين، واعتبر تخلف  

لة الخبير القضائي عن الحضور والمشاركة فيه بدون عذر مقبول، مخالفة مهنية تستوجب المساء

 التأديبية. 

وسعيا إلى وضع حد لبعض السلوكيات والممارسات التي أفرزها الواقع العملي، تم التنصيص  

في هذا المشروع على الجزاء المترتب عن التخلف بدون عذر مقبول عن أداء اليمين القانونية، المتمثل  

 في التشطيب على اسم الخبير المتخلف من الجدول بقرار لوزير العدل.    

 ثانيا: على مستوى الحقوق والواجبات

لقد نص مشروع هذا القانون في هذا الباب على عدة مستجدات تروم تأهيل الخبراء القضائيين  

 لممارسة مهامهم في ظروف جيدة، وتضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، ويمكن إجمالها فيما يلي:

   تحديد عند  المبذول  والمجهود  الخبرة  مصاريف  مراعاة  على ضرورة  مرة  لأول  التنصيص 

إلى الفصل بين المصاريف وبين الأتعاب، على اعتبار أن  أتعاب الخبير القضائي، وذلك سعيا 

عدم مراعاة المصاريف عند تحديد أتعابهم يشكل عبئا ماليا عليهم، خصوصا بالنسبة لمصاريف  

 تنقلات؛ الاستدعاءات وال

   طبقا العموميين  الموظفين  لفائدة  المقررة  القانونية  بالحماية  القضائي  الخبير  تمتيع 

 من مجموعة القانون الجنائي؛  267و 263لمقتضيات الفصلين 
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  تخصيص بطاقة للخبير القضائي لتوفير الحماية له من خلال التعريف به وبصفته؛ 

   التنصيص لأول مرة على حق الخبير في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة

 نفوذ محكمة استئناف أخرل؛

   التنصيص لأول مرة كذلك على حق الخبير القضائي في التوقف عن ممارسة مهامه مؤقتا

 مرات وفق مسطرة خاصة؛  (4)لأسباب وجيهة لمدة سنة قابلة للتجديد أر ع 

   ،إلزام الخبير القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها

 وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها؛ 

  ،التنصيص لأول مرة على المسؤولية المدنية للخبير عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه

 مع إلزامه بإبرام عقد تأمين على هذه المسؤولية؛ 

   سنة من العمر بالإدلاء قبل متم شهر يناير من كل سنة    70إلزام الخبير القضائي البالغ

بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة مهام 

الأجل  في  بها  يدل  لم  إذا  تسجيله  تجديد  عدم  طائلة  تحت  عادية،  بصورة  القضائية  الخبرة 

 المحدد.

تلكم إذن هي أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع الذي يعد لبنة أخرل من لبنات إصلاح  

النجاعة   تحقيق  في  للمساهمة  القضائيين  الخبراء  تأهيل  أجل  من  عليه  ويعول  العدالة،  منظومة 

 القضائية التي نطمح إليها جميعا.

تبذلونها،  التي  والصادقة  الكبيرة  للجهود  الكامل  تقديرنا  على  لكم  أؤكد  أن  أريد  الختام  وفي 

 وأشكر لكم ما أوليتمونه لهذا النص التشريعي من اهتمام عبر التعجيل بدراسته. 

ومن المؤكد أن مناقشة مشروع هذا القانون بلجنتكم الموقرة، والآراء والملاحظات والاقتراحات 

 التي ستبدونها جميعا، ستساهم بلا شك في تجويده وإخراجه في الحلة اللائقة به. 

نسأل الله تبارك وتعالى، أن يوفقنا جميعا لبلوغ الإصلاح المنشود وذلك تحت القيادة الحكيمة  

للقاض ي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الراعي الأمين لمسار إصلاح منظومة  

 العدالة، والله ولي التوفيق.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته./.
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التي تكتسيها الخبرة   أكد السيدات والسادة المستشارون على الأهمية الاستراتيجية 

القضائية داخل منظومة العدالة، باعتبارها إحدل الآليات الأساسية التي يعتمد عليها  

القضاء في البت في النزاعات ذات الطابع التقني أو العلمي أو المالي أو العقاري أو الطبي أو 

وفهم    ،القاض ي على استجلاء الوقائعالرقمي، وما تضطلع به من دور محوري في مساعدة  

الجوانب المتخصصة التي تتجاوز التكوين القانوني المحض، بما يسهم في ترسيخ العدالة 

 .وحماية الحقوق وضمان الأمن القضائي

الإطار،   هذا  قطاع    المداخلات  تأشادوفي  يشهدها  التي  الإصلاحية  بالدينامية 

تروم   ،العدالة، وما تعرفه المنظومة القانونية والقضائية من أوراش تشريعية متواصلة

السامية  الملكية  التوجيهات  مع  انسجاما  والقضائية،  القانونية  المهن  وتأهيل  تحديث 

 ،وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة القضائية  ،الرامية إلى تعزيز الثقة في العدالة

الشامل،   المتدخلون   واعتبر الإصلاحي  المسار  هذا  ضمن  يندرج  القانون  مشروع  أن 

تجاوز عدد  إلى  و   ،باعتباره يسعى إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة القضائية

 .الممارسة العملية خلال السنوات الماضية  أبانت عنهامن الإكراهات التي  

إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع، وما أفرزته من   ت المداخلاتوأشار 

الخبرة  من  جعلت  متخصصة،  وعلمية  تقنية  أبعاد  ذات  ومعقدة  جديدة  منازعات 

المهنة هذه  تأهيل  إلى  الحاجة  وأبرزت  العدالة،  تحقيق  في  عنها  غنى  لا  أداة   ،القضائية 

وفعاليتها في    ،بما يضمن جودة التقارير المنجزة  ،وتعزيز مكانتها داخل المنظومة القضائية

 .مساعدة القضاء على إصدار أحكام منصفة وعادلة

وفي هذا السياق، ثمن السيدات والسادة المستشارون جملة من المستجدات التي جاء 

بها المشروع، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير شروط الولوج إلى المهنة، وتعزيز معايير الكفاءة  

والمهنية،  العلمية  مؤهلاتهم  لتقييم  نجاعة  أكثر  لآليات  المترشحين  وإخضاع  والتأهيل، 

الت إقرار  عن  القضائيينفضلا  للخبراء  المستمر  والتكوين  الأساس ي  باعتبارهما    ،كوين 

المهني الأداء  جودة  من  للرفع  أساسيا  القانونية   ، مدخلا  المستجدات  مواكبة  وضمان 
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بالتوجه الرامي إلى تخليق وا  كما أشاد،  والعلمية والتقنية المرتبطة بمجالات تخصصهم

المهنة، من خلال تكريس مبادئ النزاهة والاستقلالية والمسؤولية، وإرساء آليات للمراقبة 

وتعزيز ثقة المتقاضين في    ،من شأنها الرفع من مستول الممارسة المهنيةوالتي    ،والتأديب

القضائية بين  ،  الخبرة  التوازن  تحقيق  تروم  التي  بالمقتضيات  نوهوا  ذاته،  السياق  وفي 

الحقوق والواجبات، سواء من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة للخبراء أثناء مزاولة 

وتحميل الخبير المسؤولية   ،مهامهم أو من خلال تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

 بالأطراف المعنيةعن الأخطاء المهنية التي قد  
ً
 .تلحق ضررا

ومن جهة أخرل، اعتبر عدد من المتدخلين أن إصلاح منظومة الخبرة القضائية لا 

ينبغي أن يقتصر على مراجعة بعض الجوانب التنظيمية أو الإدارية للمهنة، بل يتعين أن  

الحكامة  تعزيز  على  يقوم  القطاع،  لتأهيل  متكامل  تصور  لإرساء  مناسبة  يشكل 

المهني الأداء  جودة  وضمان  بما    ،والشفافية  والمسؤولية،  الاستقلالية  مبادئ  وترسيخ 

ينسجم مع المكانة المتزايدة التي أصبحت تحتلها الخبرة القضائية في مختلف المنازعات 

 .المعروضة على المحاكم

وفي هذا الإطار، أثارت بعض المداخلات مسألة التأطير المؤسساتي للمهنة، معتبرة أن  

الجوانب   في تدبير بعض  القضائية اختصاصات واسعة  المشروع منح للإدارة وللسلطة 

إقرار إطار مهني مستقل يتولى تمثيل الخبراء   المرتبطة بممارسة الخبرة القضائية، دون 

والدفاع عن مصالح المهنيةوتأطيرهم  آليات   ،هم  في  التفكير  إلى  التدخلات  هذه  ودعت 

بما ينسجم مع خصوصيتها    ،وتطوير أساليب تنظيمها  ،كفيلة بتعزيز استقلالية المهنة

 .ودورها داخل منظومة العدالة

توقف   المستشارين كما  والسادة  السيدات  بجودة    بعض  المرتبطة  الإشكالات  عند 

من حيث  ، الخبرات القضائية، مشيرين إلى استمرار التفاوت في مستول التقارير المنجزة

النتائج  في  تباين  من  ذلك  عن  يترتب  وما  العلمية،  والدقة  والتعليل  وتعدد    ،المنهجية 

وعلى ثقة   ،الخبرات في الملف الواحد، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على الأمن القضائي
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وفي هذا الصدد، تمت الدعوة إلى وضع معايير واضحة   ،المتقاضين في مخرجات الخبرة 

الخبراء أداء  لتتبع  آليات موضوعية  وإرساء  الخبرات،  لتقييم جودة  ومراقبة   ،وموحدة 

 .مدل احترامهم للضوابط المهنية والمعايير التقنية المعتمدة

وعلى صعيد متصل، أكد السيدات والسادة المستشارون على أهمية إرساء منظومة 

التطورات  مواكبة  من  القضائيين  الخبراء  تمكن  المستمر،  والتأهيل  للتكوين  فعالة 

بروز  ظل  في  خاصة  والتقنية،  العلمية  التخصصات  مختلف  تعرفها  التي  المتسارعة 

كما شددوا على ضرورة اعتماد  ،  مجالات جديدة تستوجب خبرات دقيقة ومتخصصة

المهني  الأداء  بتقييم  المستمر  التكوين  وربط  منتظمة،  تكوينية  بجودة   ،برامج  والارتقاء 

 .الخدمات المقدمة للمتقاضين

وفي معرض تقييمهم للممارسة العملية، سجل المتدخلون أن من بين أبرز الإشكالات 

التي تعاني منها منظومة الخبرة القضائية مسألة التأخر في إنجاز الخبرات، وما يترتب عن 

وأشاروا    ،ذلك من انعكاسات سلبية على آجال البت في القضايا وعلى حقوق المتقاضين

إلى أن العديد من الملفات تعرف تأخرا ملحوظا بسبب طول المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو 

بسبب اللجوء إلى خبرات إضافية نتيجة الطعن في التقارير المنجزة أو عدم كفايتها، مما  

اعتماد مقتضيات ب  ، وبذلك، تمت المطالبةيؤدي إلى إطالة أمد التقاض ي وارتفاع تكلفته

إنجا آجال  يتعلق بضبط  فيما  قانونية واضحة أكثر صرامة  آجال  وتحديد  الخبرات،  ز 

احترامها بضمان  الكفيلة  الآليات  إقرار  مع  عند    ،ومعقولة،  المناسبة  الآثار  وترتيب 

 .الإخلال بها، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية وتسريع وتيرة البت في المنازعات

من  عدد  اعتبر  حيث  القضائية،  الخبرة  أتعاب  موضوع  المداخلات  أثارت  كما 

اللازمة  والمعايير  الضوابط  الكافي  بالقدر  توفر  لا  المقترحة  المقتضيات  أن  المتدخلين 

لتحديد الأتعاب بشكل يضمن الشفافية والوضوح، خاصة في ظل التفاوت المسجل على 

العملية الممارسة  بو ،  مستول  المطالبة  هذا  تمت  لتنظيم  دقة  أكثر  آليات  في  التفكير 
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الجانب، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق الخبراء ومراعاة القدرة المالية للمتقاضين  

 .وعدم إثقال كاهلهم بتكاليف إضافية قد تؤثر على حقهم في الولوج إلى العدالة

ومن بين القضايا التي استأثرت باهتمام المتدخلين كذلك، موضوع المسؤولية المهنية  

للخبراء القضائيين، حيث تم التأكيد على أهمية وضع إطار واضح يحدد مسؤولية الخبير  

الإهمال أو  المهنية  للمؤسسات   ،عن الأخطاء  أو  للمتقاضين  يترتب عنه ضرر  الذي قد 

 ،كما تمت الدعوة إلى تعزيز الضمانات المرتبطة بالتأمين عن المسؤولية المهنية ،  المعنية

 .وتوفير الآليات الكفيلة بحماية حقوق المتضررين وضمان التعويض عند الاقتضاء

التي  التحديات  من  باعتبارها  المصالح  تضارب  مسألة  أثيرت  ذاته،  السياق  وفي 

تستوجب معالجة دقيقة داخل النص القانوني، حيث شدد بعض المتدخلين على أهمية 

تعزيز الضمانات الكفيلة بضمان حياد الخبير واستقلاله، وتفادي أي وضعيات قد تؤثر 

الد مع  نزاهتها،  أو  الخبرة  موضوعية  بالتصريح على  المرتبطة  الآليات  تطوير  إلى  عوة 

 .بالمصالح المهنية وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في ممارسة المهنة

لحقوق   خاصة  عناية  إيلاء  ضرورة  على  المستشارون  والسادة  السيدات  أكد  كما 

المتقاضين أثناء مسطرة الخبرة القضائية، سواء من حيث احترام الآجال المعقولة لإنجاز  

توفير   أو  بها،  المرتبطة  والمعطيات  الوثائق  على  الاطلاع  من  الأطراف  تمكين  أو  الخبرة، 

وتعزيز ثقتهم في نتائج الخبرة وفي العدالة   ،بصون حقوقهم  الضمانات القانونية الكفيلة

 .بصفة عامة

منظومة  تحديث  مواصلة  أهمية  المتدخلون  سجل  الرقمي،  التحول  مستول  وعلى 

الخبرة القضائية عبر اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة في تدبير مختلف مراحل الخبرة، 

سواء من خلال السجل الوطني الرقمي للخبراء أو عبر تطوير منصات إلكترونية لتدبير  

اع التقارير وتبادل الوثائق والمعطيات المرتبطة بها.  التعيينات وتتبع مسار الخبرات وإيد
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كما دعوا إلى استثمار الإمكانات التي تتيحها الرقمنة في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء  

 .وتقليص الآجال وتيسير الولوج إلى الخدمات القضائية

مشروع   أن  على  المستشارون  والسادة  السيدات  أجمع  مداخلاتهم،  ختام  هذا  وفي 

وتعزيز دور الخبرة   ،القانون يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث وتأهيل منظومة العدالة

تجويد   مواصلة  أهمية  على  التأكيد  مع  وفعالة،  ناجعة  عدالة  تحقيق  في  القضائية 

مقتضياته بما يستجيب لمتطلبات الممارسة العملية وتطلعات مختلف المتدخلين، وبما  

في   الثقة  وترسيخ  المتقاضين  حقوق  وتعزيز  الخبرات  جودة  من  الرفع  الممارسة يضمن 

 القضائية. 
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 جواب السيد الوزير 
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 ،في معرض تفاعله مع مداخلات السيدات والسادة المستشارين   ،أكد السيد وزير العدل

متوازن على   قانوني  إطار  إرساء  إلى  يهدف  القانون  مشروع  الخبرة   ،أن  مهنة  تأهيل  يكفل 

اللازمة    ،القضائية الضمانات  توفير  على  الحرص  مع  العدالة،  خدمة  في  دورها  وتعزيز 

 .لممارسة المهنة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية

وفيما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بالتأديب المهني، أوضح السيد الوزير أن تركيبة اللجان  

تخصص، حيث يتم الاستعانة بخبراء من المجال المهني المعني عند  ال  معياريةالتأديبية تراعي  

النظر في الملفات التأديبية، بما يضمن توفر الخبرة التقنية اللازمة لتقييم الأفعال المنسوبة  

إلى الخبير المعني. كما أشار إلى اعتماد آليات كفيلة بضمان النزاهة والحياد، من بينها إمكانية 

همة المسندة إليه كلما تبين له وجود حالة من حالات تضارب المصالح أو تنحي الخبير عن الم

 .ما من شأنه التأثير على استقلاليته وموضوعيته

وبخصوص شروط الولوج إلى المهنة، أكد السيد الوزير أن التوجه المعتمد يقوم على 

تعزيز معايير الكفاءة والتخصص، من خلال اشتراط توفر المترشح على المؤهلات العلمية 

من  تمكنه  كافية  مهنية  تجربة  على  التوفر  جانب  إلى  المطلوبة،  الخبرة  بمجال  المرتبطة 

 .جه المطلوبالاضطلاع بمهامه على الو 

الأتعاب    المتعلقةالمطالب  ب  وارتباطا المهنة وتحديد  العمل جار على  بتنظيم  أن  أوضح 

من  عدد  تأطير  تروم  مقتضيات  ستتضمن  والتي  اللازمة،  التنظيمية  النصوص  إعداد 

يحقق   بما  وذلك  بالأتعاب،  المتعلقة  المسائل  فيها  بما  المهنة،  بممارسة  المرتبطة  الجوانب 

 .التوازن بين حقوق الخبراء ومصالح المتقاضين

المقاولة  بصعوبة  المرتبطة  الإشكالات  أن  إلى  الوزير  السيد  أشار  أخرل،  جهة  ومن 

نشاطها   وحجم  المقاولة  طبيعة  الاعتبار  بعين  تأخذ  متمايزة  مقاربات  اعتماد  تستوجب 

التجارية    وخصوصية وضعيتها، مبرزا أو الأنشطة  المقاولات الصغرل  أن معالجة وضعية 

البسيطة لا يمكن أن تتم وفق نفس الآليات والمساطر المعتمدة بالنسبة للمقاولات الكبرل  
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أو المؤسسات المالية، وهو ما يفرض مواصلة التفكير في تطوير الإطار القانوني المؤطر لهذه  

 .المجالات

على  يقتصر  لا  التشريعي  الإصلاح  ورش  أن  الوزير  السيد  أكد  ذاته،  السياق  وفي 

النصوص المعروضة حاليا، بل يقتض ي أيضا إعادة النظر في عدد من القوانين الأساسية 

بما   التجارة،  ومدونة  والعقود  الالتزامات  قانون  قبيل  من  القانونية،  للمنظومة  المهيكلة 

القانون النصوص  انسجام  وتكاملهايضمن  الاقتصادية   ،ية  للتحولات  واستجابتها 

 .والاجتماعية الراهنة

على  المستشارين  والسادة  للسيدات  شكره  عن  الوزير  السيد  عبر  تدخله،  ختام  وفي 

من  العديد  أن  مؤكدا  القانون،  مشروع  مع  الإيجا ي  وتفاعلهم  واقتراحاتهم  ملاحظاتهم 

موضوع نقاش معمق خلال مرحلة الدراسة التفصيلية للنص، بما يساهم    ستكون القضايا  

 في تجويده وإخراجه في أفضل صيغة ممكنة.
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 ملخص مناقشة المواد 
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 الأول:  الباب

 مقتضيات عامة  

 3من المادة الأولى إلى المادة 

 

 ملخص المناقشة:

تساؤلات  أبدل المستشارون  والسادة  إلى    همالسيدات  اللجوء  وضوابط  نطاق  بشأن 

عما إذا كانت تقتصر على المجالات التقنية أم يمكن أن تمتد    مستفسرين الخبرة القضائية،  

الخبير تدخل  حدود  تحديد  ضرورة  على  التأكيد  مع  القانونية،  الجوانب  وعلاقته   ،إلى 

 .بالسلطة التقديرية للقاض ي

بالتقديرات المالية الواردة في   لا يأخذ فيها القاض يكما تم التنبيه إلى بعض الحالات التي  

 .ومدل إلزاميتها  ، تقارير الخبرة، مما استدعى طلب توضيحات بشأن القيمة القانونية للخبرة 

 جواب السيد الوزير: 

يستعين بها    ،أوضح السيد الوزير أن الخبرة القضائية تعد وسيلة إثبات ذات طابع تقني

الجوانب   إلى  تمتد  ولا  متخصصة،  فنية  خبرة  أو  معرفة  تتطلب  التي  المسائل  في  القاض ي 

القضاء اختصاص  صميم  من  تبقى  التي  يلزم    ،القانونية  لا  الخبرة  تقرير  أن  أكد  كما 

استبعادها، شريطة  أو  بنتائجه  الأخذ  في  كاملة  تقديرية  بسلطة  يحتفظ  الذي  القاض ي، 

على  النهاية  في  يؤسس  القضائي  الحكم  أن  باعتبار   ،
ً
كافيا  

ً
قانونيا  

ً
تعليلا موقفه  تعليل 

 .وعلى ما استقر لديه من عناصر الملف   ،القناعة الوجدانية للقاض ي
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 الباب الثاني: 

 ول الخبراء القضائيينا التسجيل في جد  

 25إلى المادة  4من المادة 
 

 ملخص المناقشة:

من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بشروط ولوج مهنة  مناقشة هذا الباب، عددا  عرفت

تنظيمها،   وآليات  القضائية  المهنية   خاصةالخبرة  الكفاءة  بين  التوازن  ضمان  أهمية 

 .ومتطلبات تجديد المهنة

المتراكمة  المهنية  الكفاءة والخبرة  وفي هذا الإطار، اعتبر عدد من المتدخلين أن معيار 

إلى طبيعتها التخصصية  إلى مهنة الخبرة القضائية، بالنظر  ينبغي أن يظل أساس الولوج 

التي تستوجب سنوات من الممارسة والتجربة، مؤكدين أن منطق الخبرة يظل أكثر ملاءمة  

ف التشبيب  المجالمن منطق  يكفي لممارسة   ،ي هذا  التكوين وحده لا  أن  كما شددوا على 

 .الخبرة القضائية، بل يتعين أن يقترن بالممارسة المهنية والخبرة الميدانية

القانون،  مشروع  في  الوارد  الاعتباري  بالشخص  المقصود  عن  المتدخلون  تساءل  كما 

ومدل نطاق تدخله في مجال الخبرة القضائية، داعين إلى مزيد من التدقيق في هذا المفهوم  

وعلى المستول الشكلي، تمت الإشارة إلى ضرورة مراجعة   ،ضمانا لوضوح النص القانوني

 .بما يحقق الانسجام والدقة التشريعية  10الصياغة اللغوية للفقرة الثانية من المادة 

وبخصوص مسطرة الترشيح والتسجيل، أثير التساؤل حول مدل مراعاة رغبة المترشح 

الأمر  أن  أم  بها،  نشاطه  مزاولة  في  يرغب  التي  القضائية  للدائرة  أو  للتخصص  واختياره 

أخرل  لجهات  تقديرية  لسلطة  الخصاص   ،يخضع  التأكيد على ضرورة تشخيص  تم  كما 

الحقيقي في مجال الخبرة القضائية بمختلف التخصصات، والتساؤل عما إذا كان الإشكال  

 .يرتبط فعلا بنقص الخبراء أم بوجود قيود تحد من ولوج الكفاءات المؤهلة إلى المهنة
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الانتقاء   بعملية  العناية  أهمية  على  المتدخلين  بعض  شدد  ذاته،  السياق  وفي 

  والتخصص، بما يضمن تعيين خبراء تتلاءم مؤهلاتهم مع طبيعة الخبرات المطلوبة، تفاديا 

أثيرت ملاحظات   التخصص المعني. كما  لإسناد مهام الخبرة لأشخاص بعيدين عن مجال 

بشأن تركيبة لجان الانتقاء، حيث اعتبر بعض المستشارين أن الاقتصار على ثلاثة أعضاء  

 بالنظر إلى تعدد التخصصات والمجالات المهنية التي يشملها نظام الخبرة 
ً
قد لا يكون كافيا

 .القضائية

وتساءل عدد من المتدخلين عن المانع من تمكين الخبير من التسجيل في أكثر من فرع أو 

تخصص متى توفرت لديه الكفاءة والمؤهلات اللازمة لذلك، كما أثيرت تساؤلات بخصوص  

، ولاسيما فيما يتعلق بالشخص المكلف بأداء اليمين القانونية وأسباب  23مقتضيات المادة  

 .فئة دون غيرهاحصر هذا الإجراء في  

ومن جهة أخرل، تمت الدعوة إلى إحداث إطار أو تمثيلية مهنية للخبراء القضائيين بما  

 .يتيح تعزيز التواصل مع السلطات المختصة والدفاع عن القضايا المهنية المرتبطة بالمهنة

بالمادة   يتعلق  التراتبية  20وفيما  مبدأ  احترام  ضرورة  على  المتدخلين  بعض  شدد   ،

 .المنصوص عليه في فقرتها الأخيرة، ضمانا لوضوح المساطر وحسن سير الإجراءات

 جواب السيد الوزير: 

 ،السيد الوزير أن الخبرة المهنية لا تتكون إلا بعد سنوات من الممارسة والتجربة  أكد

والإدارات  وأوضح   المؤسسات  من  عدد  تمكين  إلى  يهدف  الاعتباري  الشخص  إدراج  أن 

العمومية التي يتوفر أطرها على كفاءات تقنية متخصصة، وتنجز خبرات بحكم مهامها،  

 .من ممارسة هذه الخبرات في إطار قانوني واضح

وأضاف أن إشكالية تحديد الخصاص وتوزيع الخبراء بين الجهات ما تزال مطروحة في 

عدد من المهن المرتبطة بوزارة العدل، مبرزا أن التوجه الحالي يروم إتاحة مجال أوسع لآليات 
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البحث عن حلول تضمن  في  الاستمرار  مع  الفعلية،  الحاجيات  لتحديد  والطلب  العرض 

 .المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين والجهات

حالات  في  الخبراء  بين  الشراكة  بمنع  المرتبطة  المقترحات  بعض  أن  إلى  أشار  كما 

الخصاص تستوجب مزيدا من الدراسة، خاصة في الحالات التي يقتض ي فيها الأمر توفير  

وفي السياق ذاته، أكد أهمية تطوير  ،  خبرة مضادة أو توسيع دائرة الاختيار أمام القاض ي

من خلال إحداث منصة رقمية تتيح للقضاة اختيار الخبراء وفق   ،الرقمنة في هذا المجال

المطلوبة متاح  ووفق    ،التخصصات  الإجراءات  ما هو  تسريع  في  يسهم  بما  الكفاءات،  من 

 .والحد من التأخير في إنجاز الخبرات القضائية

 الباب الثالث:  

 وواجباته  ر القضائييحقوق الخب

 44إلى المادة   26من المادة 

 ملخص المناقشة:

المرتبطة  والتساؤلات  الملاحظات  من  مجموعة  المستشارون  والسادة  السيدات  أثار 

بتنظيم ممارسة الخبرة القضائية، وبالضمانات الممنوحة للخبراء، وكذا بالمسؤولية المترتبة 

 عن ممارستهم لمهامهم.

التأكيد على أن تقدير المجهود الحقيقي الذي يبذله  ففيما يتعلق بأتعاب الخبرة، تم 

الخبير لا يمكن الوقوف عليه إلا بعد إنجاز الخبرة واستكمال مختلف مراحلها، بالنظر إلى 

وتعقيدها الملفات  طبيعة  الأتعاب  و   ،اختلاف  على  المسبق  الاتفاق  ضرورة  مسألة  أثيرت 

الأولية أو وضع آليات واضحة لتحديدها، خاصة وأن النتائج الفعلية للخبرة وحجم العمل  

 المرتبط بها لا يتضحان إلا بعد انتهائها. 
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كما تساءل المتدخلون بشأن مسطرة التوقيف المؤقت للخبير بقرار من وزير العدل،  

ولاسيما فيما يتعلق بكيفية تبليغ هذا القرار والوسائل القانونية المعتمدة لذلك، وما إذا  

 كان التبليغ يتم بصفة شخصية أو عبر وسائل أخرل معترف بها قانونا. 

المقتضيات  في  التدقيق  من  مزيد  إلى  المستشارين  من  عدد  دعا  أخرل،  جهة  ومن 

توضيح   ،التأديبية وكذا  جسيمة،  أخطاء  تشكل  التي  الأفعال  وتحديد  حصر  خلال  من 

الجزاءات المترتبة عن بعض حالات الإخلال بالالتزامات القانونية، من قبيل عدم تجديد  

 التسجيل أو عدم القيام بالإشعارات المطلوبة داخل الآجال المحددة. 

المادة   ممارسة  43وبخصوص  عن  المترتبة  المسؤولية  طبيعة  بشأن  تساؤلات  أثيرت   ،

الخبرة، وما إذا كانت مسؤولية شخصية يتحملها الخبير بصفته الفردية أم أنها قد تمتد في 

 بعض الحالات إلى مسؤولية المرفق أو الشخص الاعتباري الذي ينتمي إليه.

كما شدد المتدخلون على ضرورة استحضار التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة 

الاصطناعي   والذكاء  بالرقمنة  المرتبطة  المجالات  في  ولاسيما  بها،  المرتبطة  والمهن  العدالة 

بما يشجع   ،والتقنيات الحديثة، مؤكدين أهمية اعتماد صياغة قانونية مرنة وقابلة للتطور 

 ومواكبة المستجدات التكنولوجية.  ، على استيعاب الخبرات الناشئة

بعبارة   العمومية”  “الصحة  استبدال عبارة  إلى  الدعوة  تمت  الصياغة،  وعلى مستول 

 “الصحة” لكونها أكثر شمولا واستيعابا لمختلف القطاعات والتخصصات ذات الصلة.

 جواب السيد الوزير: 

أوضح السيد الوزير أن مسألة تحديد أتعاب الخبرة بشكل مسبق أو وضع سقف موحد  

لها تظل من المسائل المعقدة، بالنظر إلى اختلاف طبيعة الملفات والتخصصات والظروف 

في  تؤثر  التي  والمهنية  المجالية  الخصوصيات  تفاوت  مهمة خبرة، فضلا عن  بكل  المحيطة 

 حجم العمل المطلوب.  
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تجويد   شأنها  من  التي  والتعديلات  المقترحات  مختلف  على  انفتاحه  عن  عبر  كما 

 تطلبات الممارسة العملية. مع ممقتضيات مشروع القانون وتعزيز نجاعته وملاءمته  

 الباب الرابع: 

 إجراءات الخبير القضائي 

 51إلى المادة   45من المادة 

 ملخص المناقشة:

التشريعية  تتعلق بالانسجام والصياغة  السيدات والسادة المستشارون ملاحظة  أثار 

الحكومية  الجهة  على  للإحالة  مختلفتين  تسميتين  استعمال  إلى  التنبيه  تم  للنص، حيث 

العدل” “وزارة  عبارة  المقتضيات  بعض  في  ترد  إذ  مقتضيات    ، الوصية،  في  تستعمل  بينما 

 أخرل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.

مواد   مختلف  في  المعتمدة  المصطلحات  توحيد  إلى  المتدخلون  دعا  الصدد،  هذا  وفي 

ويجنب أي لبس أو اختلاف في التأويل عند    ،المشروع، بما يضمن الانسجام الداخلي للنص

 التطبيق.

 الباب الخامس:  

 المراقبة والتأديب 

 68إلى المادة   52من المادة 
 

 ملخص المناقشة:

السيدات والسادة المستشارون عددا من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بالنظام    قدم

التأديبي المطبق على الخبراء القضائيين، مؤكدين أهمية توفير الضمانات القانونية الكفيلة 

 .بتحقيق التوازن بين متطلبات المساءلة وحماية حقوق المعنيين بالأمر
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التأديبية،  المقتضيات  بعض  في  التدقيق  من  مزيد  إلى  الدعوة  تمت  الإطار،  هذا  وفي 

بالإ  المقصود  تحديد  من خلال  المسؤولية  ولاسيما  ترتيب  تستوجب  التي  الخطيرة  خلالات 

 .لأي غموض أو اختلاف في التقدير عند التطبيق  التأديبية، تفاديا

المادة   من  الأخيرة  الفقرة  بخصوص  تساؤلات  أثيرت  إيقاف   53كما  بطلب  المتعلقة 

اقتراح  التوقيف، مع  اتخاذ قرار  لها  الجهة المخول  المتدخلون عن  التنفيذ، حيث تساءل 

بعد الاستماع إلى المعني بالأمر وضمان حقوق    ،إسناد هذه الصلاحية إلى اللجنة المختصة

 .الدفاع، بما يعزز الضمانات المقررة في المساطر التأديبية

ومن جهة أخرل، تم التأكيد على أهمية الفصل بين جهة المتابعة وجهة البت، من خلال 

إحداث لجنتين مستقلتين، تتولى إحداهما مباشرة إجراءات المتابعة، فيما تختص الأخرل  

 .باتخاذ القرار التأديبي، تكريسا لمبادئ الحياد وضمانات المحاكمة العادلة

عن  متسائلين  التوقيف،  بقرارات  القضاة  إشعار  مسألة  المستشارين  بعض  أثار  كما 

جدول إشعار جميع القضاة المعنيين بشكل مباشر، ومقترحين الاقتصار على إشعار رئيس  

 .المحكمة المختصة، على أن يتولى هذا الأخير إبلاغ القضاة التابعين لدائرته القضائية

وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى ضرورة تنظيم الآثار القانونية والإجرائية المترتبة عن 

التوقيف الفوري للخبير بنص صريح، خاصة في الحالات التي يكون فيها الخبير مكلفا بإنجاز  

خبرات جارية أو مرتبطا بملفات معروضة أمام القضاء، وذلك تفاديا لأي ارتباك قد يؤثر  

 .المتقاضين أو على السير العادي للإجراءات القضائية  على حقوق 

كما أثيرت تساؤلات بشأن آثار ممارسة الطعن في القرارات التأديبية، ولاسيما ما إذا كان  

تقديم الطعن يترتب عنه توقيف تنفيذ قرار التوقيف إلى حين البت فيه، أم أن القرار يبقى  

 رغم سلوك مسطرة الطعن 
ً
 .نافذا
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 جواب السيد الوزير: 

الرئيس   إشعار  يتم عبر  الخبير  توقيف  بقرار  القضاة  إشعار  أن  الوزير  السيد  أوضح 

 الأول أو المسؤول القضائي المختص، الذي يتولى بدوره إبلاغ القضاة المعنيين.  

تجويد  و  إلى  الرامية  والتعديلات  المقترحات  مختلف  على  الوزارة  انفتاح  عن  عبر 

 .مقتضيات المشروع وتعزيز شموليتها وفعاليتها على مستول التطبيق

 السادس:   الباب

 مقتضيات جزرية 

 72إلى المادة   69من المادة 

 ملخص المناقشة:

للفعال  المكونة  الأركان  بعض  بشأن  ملاحظات  المستشارون  والسادة  السيدات  أثار 

المادة   في  ورد  ما  ولاسيما  أو   70المجرمة،  المعطيات  بكون  الخبير  لدل  العلم  اشتراط  من 

 الوقائع المدلى بها غير صحيحة.

وفي هذا الصدد، تساءل المتدخلون عن مدل إمكانية إثبات عنصر العلم في الممارسة 

اعتماد   مقترحين  الإثبات،  على مستول  يكتنفه من صعوبات  قد  ما  إلى  بالنظر  العملية، 

تحريفها أو  الحقيقة”  “تغيير  مفهوم  على  ترتكز  وقابلية   ،صياغة  وضوحا  أكثر  باعتباره 

أو  معطيات  تقديم  تعمده  ثبت  كلما  الخبير  مساءلة  ضرورة  على  التأكيد  مع  للتطبيق، 

للحقيقة مخالفة  سير   ،معلومات  حسن  على  أو  الخبرة  مخرجات  على  التأثير  شأنها  من 

 العدالة. 

 جواب السيد الوزير: 

السيد الوزير أن المقتض ى الوارد بالمادة يهدف إلى التمييز بين صورتين مختلفتين    أشار

تتمثل الأولى في قيام الخبير بالإدلاء بوقائع أو معطيات يعلم مسبقا عدم    ،للسلوك المجرم
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الصورة   تتمثل  بينما  لديه،  والعلم  القصد  توافر  يفيد  بما  للحقيقة،  ومخالفتها  صحتها 

وذات أثر على موضوع الخبرة، وهو ما يبرر   ،الثانية في تعمده إخفاء وقائع أو معطيات قائمة

 .الإبقاء على هذا التمييز ضمن الصياغة المعتمدة بالمشروع

 الباب السابع: 

 مقتضيات ختامية وانتقالية  

 77إلى المادة   73من المادة 

 ملخص المناقشة:

المتعلقة بدخول القانون    73أثار السيدات والسادة المستشارون ملاحظات بشأن المادة  

حيز التنفيذ، حيث تمت الإشارة إلى أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريان أحكامها فور 

نشرها بالجريدة الرسمية، ما لم ينص المشرع صراحة على خلاف ذلك لاعتبارات موضوعية 

 ذ.تبرر إرجاء النفا

على  استثناء  يشكل  الفورية  عدم  مبدأ  أن  المتدخلين  بعض  اعتبر  الإطار،  هذا  وفي 

القاعدة العامة، ومن ثم ينبغي أن يظل محصورا في الحالات التي تقتضيها الضرورة العملية 

كما دعوا إلى إعادة النظر   ،أو متطلبات الانتقال التدريجي نحو تطبيق المقتضيات الجديدة

في الأجل المحدد لدخول القانون حيز التنفيذ، أو على الأقل تبرير اللجوء إلى هذا الاستثناء  

 بشكل ينسجم مع المبادئ العامة المؤطرة لسريان النصوص التشريعية. 

وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية تحقيق التوازن بين ضمان الجاهزية اللازمة  

الجديدة المقتضيات  حيز   ،لتنزيل  القانوني  النص  دخول  تأخير  عدم  على  الحرص  وبين 

 التنفيذ دون مبررات عملية كافية 
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الفرق والمجموعات البرلمانية  أعضاء  تعديلات  
 وأعضاء المجلس غير المنتسبين 
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 تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية  

 يتعلق بالخبراء القضائيين  01.24على مشروع القانون رقم 
 

  

 المملكة المغربية

 البرلمان 

 مجلس المستشارين 

 فرق ومجموعة الأغلبية 

 ********* 
 

 
 

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ  ⵏ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
 

ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ 
 

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ  ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ 
 

 ********* 
 

 

http://www.parlement.ma/
http://www.chambredesconseillers.ma/
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رقم  

 العديل 
 التعليل  التعديل المقترح  النص الأصلي 

   5المادة   .1

الخبراء   جدول  في  للتسجيل  الذاتي  الشخص  في  يشترط 

  :القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف ما يلي

1.   ،
ً
مغربيا يكون  الدولة   .............أن  في  القضائية 

 ؛  الأخرل 

2.  ................................................... 

.................................................. 

ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه   .12

مع مراعاة مقتضيات    سة عموميةؤس إدارة أو مبأي  

 ؛  أذناه 7المادة 

   5المادة 

الخبراء   جدول  في  للتسجيل  الذاتي  الشخص  في  يشترط 

  :القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف ما يلي

3.   ،
ً
مغربيا يكون  الدولة    .............أن  في  القضائية 

 ؛  الأخرل 

4.  ................................................... 

.................................................. 

ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه   .12

مع مراعاة مقتضيات    سة عموميةؤس إدارة أو مبأي  

 ؛  ناهأد 7المادة 

الاستئناف   .13 محكمة  نفوذ  بدائرة  موطن  له  يكون  أن 

 ؛  التي يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها

يهدف التعديل إلى الأخذ بعين 

الاعتبار العلاقة النظامية أو 

التعاقدية التي تربط الخبراء أو 

المعهود إليهم إنجاز الخبرة المنتمون  

إلى الأشخاص الاعتباريين  

الخاضعين للقانون العام  

من    7المنصوص عليهم في المادة 

 مشروع القانون.
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الاستئناف   .13 محكمة  نفوذ  بدائرة  موطن  له  يكون  أن 

التي يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها  

 ؛ 

لكل فرع من   .14 بالنسبة  التأهيل  يستجيب لشروط  أن 

الخبرة التأهيل   .فروع  وشروط  الخبرة  فروع  تحدد 

  .بنص تنظيمي

من   .14 لكل فرع  بالنسبة  التأهيل  يستجيب لشروط  أن 

الخبرة التأهيل   .فروع  وشروط  الخبرة  فروع  تحدد 

  .بنص تنظيمي

 8المادة   .2

يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني 

 للخبراء القضائيين ما يلي:  

أن يكون مسجلا، بدون انقطاع في جدول الخبراء القضائيين   -

 ( سنوات على الأقل؛ 10لإحدل محاكم الاستئناف لمدة عشر )

ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أثناء مزاولة مهام    -

 ائية، ما لم يرد إليه اعتباره. الخبرة القض

يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني 

الم القضائيين  الاعتباريللخبراء  الأشخاص  فئة  إلى  ن و نتمي 

من  و الخاضع الأولى  الفقرة  في  إليهم  المشار  العام  للقانون  ن 

في    7المادة   مسجلا  يكون  أن  الخبراء    أحدأعلاه،  جداول 

 .القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف

 8المادة 

يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني  

 للخبراء القضائيين ما يلي:  

أن يكون مسجلا، بدون انقطاع في جدول الخبراء القضائيين   -

 ( سنوات على الأقل؛ 10لإحدل محاكم الاستئناف لمدة عشر )

ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أثناء مزاولة مهام    -

 ائية، ما لم يرد إليه اعتباره. الخبرة القض

يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني  

الاعتباريين  الأشخاص  فئة  إلى  المنتمي  القضائيين  للخبراء 

العام   للقانون  الإداريةالخاضعين  في    والبنيات  إليهم  المشار 

من الأولى  في    7المادة    الفقرة  مسجلا  يكون  أن   أحدأعلاه، 

 .جداول الخبراء القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف
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 10المادة   .3

تحدث لدل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها 

 بما يلي:   

بالنسبة  تحديد الخصاص في عدد الخبراء القضائيين   -

 ؛  لدائرة كل مكمة استئناف

الخبراء   - جداول  في  التسجيل  طلبات  دراسة 

القضائيين ومختلف الطلبات المرتبطة بممارسة مهام  

الخبرة القضائية المقدمة من قبلهم، وتقديم الاقتراح 

التي   بالعدل  المكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  بشأنها 

 ؛   ضوع وتبلغها إلى المعنيين بالأمرتصدر قرارات في المو 

 الباقي لا تغيير فيه 

 10المادة 

تحدث لدل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها  

 بما يلي:   

بالنسبة  تحديد الخصاص في عدد الخبراء القضائيين   -

 ؛ استئناف  محكمةلدائرة كل 

الخبراء    - جداول  في  التسجيل  طلبات  دراسة 

القضائيين ومختلف الطلبات المرتبطة بممارسة مهام  

الخبرة القضائية المقدمة من قبلهم، وتقديم الاقتراح  

التي  بالعدل  المكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  بشأنها 

 ؛   ضوع وتبلغها إلى المعنيين بالأمرتصدر قرارات في المو 

 الباقي لا تغيير فيه 

 تصحيح خطأ مادي

 12المادة   .4

  :أعلاه من 10تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 

؛   •
ً
 وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا

 ممثلين اثنين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛   •

 ممثلين اثنين عن رئاسة النيابة العامة؛   •

خبيرين قضائيين يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه   •

وزير   يعينهما  المعني،  القضائي  الخبير  أو  المترشح 

  .العدل

 12المادة 

  :أعلاه من 10تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 

؛   •
ً
 وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا

 ممثلين اثنين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛   •

 ممثلين اثنين عن رئاسة النيابة العامة؛   •

خبيرين قضائيين يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه   •

  المترشح أو الخبير القضائي المعني، يعينهما وزير العدل 

 .والملف المهني  بناء على الأقدمية

يقض ي التعديل بوضع معايير  

لتأطير اختيار الخبيرين القضائيين  

 الذين يعينهما السيد وزير العدل.
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 14المادة   .5

يسجل بقرار لوزير العدل، باقتراح من اللجنة المنصوص عليها  

 ........ محاكم الاستئناف.أعلاه المترشح المستوفي  10في المادة 

 يتم التسجيل ......... أداء اليمين. 

 يسجل وفق ............................ الطلب.

السلطة  إلى  الجدول،  في  تسجيله  بعد  القضائي  الخبير  يدلي 

يفيد  وبما  الضريبي  تعريفه  برقم  بالعدل  المكلفة  الحكومية 

 تسجيله في جدو الرسم المهني.

 14المادة 

بقرار   العدليسجل  الحكومية    لوزير  السلطة  عن  صادر 

، باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة  المكلفة بالعدل

 ........ محاكم الاستئناف. أعلاه المترشح المستوفي  10

 يتم التسجيل ......... أداء اليمين. 

 يسجل وفق ............................ الطلب.

السلطة  إلى  الجدول،  في  تسجيله  بعد  القضائي  الخبير  يدلي 

يفيد  وبما  الضريبي  تعريفه  برقم  بالعدل  المكلفة  الحكومية 

 تسجيله في جدو الرسم المهني.

يقض ي التعديل باستبدال عبارة  

وزير العدل بالسلطة الحكومية  

المكلفة بالعدل لتوحيد الإحالة إلى 

نفس الجهة. ويقترح استبدال هذه  

العبارة في جميع مواد مشروع 

 القانون. 

 15المادة   .6

يمكن للخبير القضائي الجمع بين التسجيل في جدول  

  .إحدل محاكم الاستئناف وبين التسجيل في الجدول الوطني

لا يمكن للخبير القضائي التسجيل في فرعين أو أكثر  

 أو بنية من البنيات  
ً
 اعتباريا

ً
من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا

أعلاه المتوفرين على عدة    7الإدارية المنصوص عليها في المادة  

 .تخصصات

 15المادة 

يمكن للخبير القضائي الجمع بين التسجيل في جدول 

  .إحدل محاكم الاستئناف وبين التسجيل في الجدول الوطني

  أو أكثرفرعين    أكثر منلا يمكن للخبير القضائي التسجيل في  

 أو بنية من البنيات  
ً
 اعتباريا

ً
من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا

أعلاه المتوفرين على عدة    7الإدارية المنصوص عليها في المادة  

 .تخصصات

 

 

يقض ي التعديل بالسماح للخبير 

بالتسجيل في فرعين اثنين من 

الخبرة على اعتبار أن الخبير يمكن 

أن يراكم خبرة مقدرة في مجالين 

 اثنين .
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   20المادة   .7

قضائيتتق خبير  تعيين  عند  المحكمة  الخبراء  ،  يد  بجدول 

الحالتين  في  عدا  ما  نفوذها،  دائرة  مستول  على  القضائيين 

  :التاليتين

قضائي   - خبير  المذكور  بالجدول  يوجد  لم  إذا 

 متخصص في فرع الخبرة المطلوب؛ 

الوطني  - بالجدول   
ً
مسجلا القضائي  الخبير  كان  إذا 

  .للخبراء القضائيين

تراعي المحكمة ما أمكن مبدأ التناوب عند تعيين الخبراء 

 .القضائيين

  20المادة 

الخبراء   بجدول  قضائي،  خبير  تعيين  عند  المحكمة  تتقيد 

الحالتين  في  عدا  ما  نفوذها،  دائرة  مستول  على  القضائيين 

  :التاليتين

قضائي   - خبير  المذكور  بالجدول  يوجد  لم  إذا 

  متخصص في فرع الخبرة المطلوب؛

الوطني   - بالجدول   
ً
مسجلا القضائي  الخبير  كان  إذا 

  .للخبراء القضائيين

المحكمة   أمكنتراعي  الخبراء    ما  تعيين  عند  التناوب  مبدأ 

 .القضائيين

 

 23المادة   .8

للقانون   الخاضع  الاعتباري  الشخص  عن  اليمين  يؤدي 

الخاص ممثله القانوني، وكل شخص يعهد إليه بإنجاز الخبرة 

  .القضائية

يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام 

تابع   مكتب  أو  إدارية  أو وحدة  مختبر  أو  معهد  كل  وكذا عن 

بنية  للإدارات العمومية، ممثله القانوني أو المسؤول عن كل 

من البنيات الإدارية المذكورة أو من ينوب عنهما من الموظفين 

 23المادة 

للقانون   الخاضع  الاعتباري  الشخص  عن  اليمين  يؤدي 

الخاص ممثله القانوني، وكل شخص يعهد إليه بإنجاز الخبرة 

 والتوقيع على تقاريرها.  القضائية

يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام 

تابع   مكتب  أو  إدارية  أو وحدة  مختبر  أو  معهد  كل  وكذا عن 

للإدارات العمومية، ممثله القانوني أو المسؤول عن كل بنية 

من البنيات الإدارية المذكورة أو من ينوب عنهما من الموظفين 
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إنجاز   عملية  على  الإشراف  يتولون  الذين  المستخدمين  أو 

 .الخبرة

 الباقي لا تغيير فيه 

إنجاز   عملية  على  الإشراف  يتولون  الذين  المستخدمين  أو 

 .الخبرة

 الباقي لا تغيير فيه 

 26المادة   .9

في  ينجزها  التي  الخبرات  عن  القضائي  الخبير  يتقاض ى 

 تحدد مبلغها الجهة القضائية التي عينته، 
ً
المادة المدنية أتعابا

في تحديد هذه   به العمل على أن تراعي  التشريع الجاري  وفق 

القضائي وكذا مصاريف  الخبير  بذله  الذي  المجهود  الأتعاب 

  .إنجاز الخبرة

  
ً
أتعابا الجنائية  المادة  في  القضائي  الخبير  يتقاض ى  كما 

  .وفق ما هو محدد في التشريع الجاري به العمل

القضايا   في  مأموريته  بإنجاز  القضائي  الخبير  يقوم 

المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص أتعابه  

 .عند تصفية المصاريف القضائية

 26المادة 

في   ينجزها  التي  الخبرات  عن  القضائي  الخبير  يتقاض ى 

 تحدد مبلغها الجهة القضائية التي عينته، 
ً
المادة المدنية أتعابا

في تحديد هذه   به العمل على أن تراعي  التشريع الجاري  وفق 

عدد   إلى  بالنظر   القضائيالأتعاب المجهود الذي بذله الخبير  

يتطلبها التي  العمل  الخبرة    ساعة  مصاريف إنجاز  وكذا 

 زها. إنجا

  
ً
أتعابا الجنائية  المادة  في  القضائي  الخبير  يتقاض ى  كما 

  .وفق ما هو محدد في التشريع الجاري به العمل

يقوم الخبير القضائي بإنجاز مأموريته في القضايا المستفيدة  

 بالأسبقية  من المساعدة القضائية على أن يستخلص أتعابه

 .عند تصفية المصاريف القضائية

عدد   باعتماد  التعديل  يقض ي 

لتقدير   كمعيار  العمل  ساعات 

الخبير  قبل  من  المبذول  المجهود 

 لتحديد أتعابه. 

أسبقية   على  التنصيص  مع 

عند   الخبير  أتعاب  استخلاص 

 تصفية المصاريف القضائية.

 

 30المادة   .10

محكمة   نفوذ  دائرة  من  الانتقال  في  الحق  القضائي  للخبير 

محكمة  نفوذ  دائرة  إلى  جدولها  في  سجل  التي  الاستئناف 

طلب   على  بناء  وذلك  العدل،  لوزير  بقرار  أخرل  استئناف 

 30المادة 

محكمة   نفوذ  دائرة  من  الانتقال  في  الحق  القضائي  للخبير 

محكمة  نفوذ  دائرة  إلى  جدولها  في  سجل  التي  الاستئناف 

طلب   على  بناء  وذلك  العدل،  لوزير  بقرار  أخرل  استئناف 
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لمحكمة  الأول  الرئيس  إشراف  تحت  الأمر  المعني  يوجهه 

 . الاستئناف المختص

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم   يتولى 

قرار الانتقال إلى الخبير القضائي المعني، بعد إدلائه بتصريح  

 .مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به

يحال الملف الخاص بالخبير القضائي المنصوص عليه في  

أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي تقرر    25المادة  

 .نقله إلى دائرة نفوذها

لمحكمة  الأول  الرئيس  إشراف  تحت  الأمر  المعني  يوجهه 

 المسجل فيها الخبير المعني.   المختصالاستئناف 

المختص   يسهر  يتولى الاستئناف  الأول لمحكمة  الرئيس 

المعني،    تبليغ  على  تسليم القضائي  الخبير  إلى  الانتقال  قرار 

جميع   بتصفية  قيامه  يفيد  مكتوب  بتصريح  إدلائه  بعد 

 . الإجراءات المنوطة به

يحال الملف الخاص بالخبير القضائي المنصوص عليه في  

أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي تقرر    25المادة  

 .نقله إلى دائرة نفوذها

 31المادة   .11

  
ً
يمكن للخبير القضائي، لأسباب وجيهة التوقف مؤقتا

عن ممارسة مهام الخبرة القضائية لمدة سنة، قابلة للتجديد 

( مرات، بقرار لوزير العدل، وذلك بناء على طلب يوجهه 4أر ع )

الاستئناف   لمحكمة  الأول  الرئيس  إشراف  تحت  بالأمر  المعني 

 .المختص

يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم   

الخبرة  مهام  ممارسة  عن  المؤقت  بالتوقف  الإذن  قرار 

بتصريح   إدلائه  بعد  المعني،  القضائي  الخبير  إلى  القضائية 

 .مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به

 31المادة 

  
ً
يمكن للخبير القضائي، لأسباب وجيهة التوقف مؤقتا

عن ممارسة مهام الخبرة القضائية لمدة سنة، قابلة للتجديد 

( طلب  4أر ع  على  بناء  وذلك  العدل،  لوزير  بقرار  مرات،   )

لمحكمة  الأول  الرئيس  إشراف  تحت  بالأمر  المعني  يوجهه 

 . الاستئناف المختص

المختص    الاستئناف  لمحكمة  الأول  الرئيس  يتولى 

على    تسليم عن    تبليغالسهر  المؤقت  بالتوقف  الإذن  قرار 

ممارسة مهام الخبرة القضائية إلى الخبير القضائي المعني، بعد 

على   بالتنصيص  التعديل  يقض ي 

رئيس   عليه  يسهر  كإجراء  التبليغ 

آثار   عنه  يترتب  لكونه  المحكمة 

 قانونية. 
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 لممارسة مهام الخبرة   
ً
يتم إرجاع الخبير المتوقف مؤقتا

وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه  

 .المادة

إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات  

 .المنوطة به

 لممارسة مهام الخبرة   
ً
يتم إرجاع الخبير المتوقف مؤقتا

وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه  

 .المادة

 32المادة   .12

مهام    إعفائه من مزاولة  تقديم طلب  القضائي  للخبير  يمكن 

الخبرة القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت  

 إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص 

 في موضوع الطلب .
ً
 .يصدر وزير العدل قرارا

ي  الإعفاءلا  طالب  القضائي  للخبير  عن  ،  مكن  يتوقف  أن 

 .مزاولة مهام الخبرة القضائية إلا بعد قبول طلب إعفائه

يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار   

الإعفاء إلى الخبير القضائي المعني بعد إدلائه بتصريح مكتوب  

يوجه   كما  به  المنوطة  الإجراءات  جميع  بتصفية  قيامه  يفيد 

نسخة من القرار المذكور قصد الإخبار إلى الوكيل العام للملك 

 .المختص

 32المادة 

تقديم طلب إعفائه من مزاولة مهام    القضائي  للخبير  يمكن 

الخبرة القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت  

 إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص 

 في موضوع الطلب .
ً
 .يصدر وزير العدل قرارا

الإعفاء  طالب  القضائي  للخبير  يمكن  عن  ،  لا  يتوقف  أن 

إعفائه طلب  قبول  بعد  إلا  القضائية  الخبرة  مهام    ،مزاولة 

 ي.التأديبالجزاء تحت طائلة 

  علىالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص    يسهر  يتولى 

بعد   تسليم  تبليغ المعني  القضائي  الخبير  إلى  الإعفاء  قرار 

إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات  

المنوطة به كما يوجه نسخة من القرار المذكور قصد الإخبار  

 .إلى الوكيل العام للملك المختص

 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

56 
 

 36المادة   .13

عند   الخبرة  إنجاز  عن  يمتنع  أن  القضائي  للخبير  يجوز  لا 

كما لا يجوز له أن يمتنع   .تعيينه في إطار المساعدة القضائية

عن إنجازها في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له  

غير كافية، ويمكن له بعد إنجاز الخبرة أن يطلب من المحكمة 

 إضافية
ً
 .أن تحدد له أتعابا

 36المادة 

  للخبير  ويمكن  
ً
أتعابا له  تحدد  أن  المحكمة  من  يطلب  أن 

 عن المهمة المسندة إليه. إضافية

القضائيو  للخبير  يجوز  عند   لا  الخبرة  إنجاز  عن  يمتنع  أن 

يمتنع    أن  ،كما لا يجوز له،  تعيينه في إطار المساعدة القضائية

عن إنجازها في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له  

 تحت طائلة الجزاء التأديبي. غير كافية، 

 

 44المادة   .14

( سنة من  70يتعين على كل خبير قضائي عند بلوغه السبعين )

متم   قبل  بالعدل  المكلفة  الحكومية  للسلطة  يدلي  أن  العمر، 

مصالح  عن  صادرة  طبية  بشهادة  سنة  كل  من  يناير  شهر 

الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار بصورة عادية  

تجديد  عدم  طائلة  تحت  وذلك  الخبرة،  مهام  ممارسة  في 

 .تسجيله إذا لم يدل بها في الأجل المحدد

 44المادة 

( سنة من  70يتعين على كل خبير قضائي عند بلوغه السبعين )

متم   قبل  بالعدل  المكلفة  الحكومية  للسلطة  يدلي  أن  العمر، 

مصالح  عن  صادرة  طبية  بشهادة  سنة  كل  من  يناير  شهر 

، تثبت قدرته على الاستمرار بصورة عادية  العموميةالصحة  

تجديد  عدم  طائلة  تحت  وذلك  الخبرة،  مهام  ممارسة  في 

 .تسجيله إذا لم يدل بها في الأجل المحدد

 

 56المادة   .15

يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الخبير القضائي من  

أعلاه أو الوكيل العام   10قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة  

الخبير  بجدولها  المسجل  الاستئناف  محكمة  لدل  للملك 

 56المادة 

يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الخبير القضائي من  

بالعدلقبل   المكلفة  الحكومية  اللجنة المنصوص    السلطة 

أو الوكيل العام للملك لدل محكمة   أعلاه  10عليها في المادة  

إنجاز   بعد  القضائي،  الخبير  بجدولها  المسجل  الاستئناف 
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يتضمن  الأخير  هذا  طرف  من  تقرير  إنجاز  بعد  القضائي، 

 الإخلالات المنسوبة إلى الخبير المعني وتصريحاته بشأنها.   

يحيل الوكيل العام للملك التقرير المشار إليه في الفقرة  

الأولى من هذه المادة مرفقا بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء، إلى 

أعلاه قصد البت في هذه    10اللجنة المنصوص عليها في المادة  

 المتابعة. 

الإخلالات يتضمن  الأخير  هذا  طرف  من  إلى    تقرير  المنسوبة 

 الخبير المعني وتصريحاته بشأنها.    

يحيل الوكيل العام للملك التقرير المشار إليه في الفقرة  

الأولى من هذه المادة مرفقا بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء، إلى  

أعلاه قصد البت في هذه    10اللجنة المنصوص عليها في المادة  

 المتابعة. 

   62المادة   .16

عن  ي  
ً
مؤقتا توقيفه  تم  الذي  القضائي  الخبير  على  تعين 

تأديبية  عقوبة  حقه  في  صدرت  أو  الخبرة،  مهام  ممارسة 

التشطيب   أو  القضائية  الخبرة  مهام  ممارسة  عن  بالإيقاف 

ممارسة   عن  يكف  أن  القضائيين  الخبراء  جدول  من  عليه 

  .مهامه فور تبليغه، تحت طائلة المتابعة الجنائية

الخبراء   في جدول  التسجيل  المذكور  القضائي  للخبير  يحق  لا 

 .القضائيين لدل محكمة استئناف أخرل 

   62المادة 

 عن  ي
ً
الذي تم توقيفه مؤقتا تعين على الخبير القضائي 

تأديبية  عقوبة  حقه  في  صدرت  أو  الخبرة،  مهام  ممارسة 

التشطيب   أو  القضائية  الخبرة  مهام  ممارسة  عن  بالإيقاف 

ممارسة   عن  يكف  أن  القضائيين  الخبراء  جدول  من  عليه 

كما يتوجب عليه إرجاع  ،  بقرار التوقيف  مهامه فور تبليغه 

جميع الملفات التي في عهدته بموجب مقررات قضائية يوم  

الجنائية  بالقرار،  تبليغه   أو  التأديبية  المتابعة  طائلة  تحت 

 عند الاقتضاء. 

جدول   في  التسجيل  المذكور  القضائي  للخبير  يحق  لا 

 .الخبراء القضائيين لدل محكمة استئناف أخرل 
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 74المادة   .17

تسعين  انصرام  بعد  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية90)
ً
 .( يوما

تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، 

رقم   القانون  القضائيين   45.00مقتضيات  بالخبراء  المتعلق 

من    29بتاريخ    1.01.126الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 .(2001يونيو   22) 1422ربيع الأول 

  45.00غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم  

القانون،  هذا  مقتضيات  مع  تتعارض  لم  ما  تظل،  المذكور 

 سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.

 74المادة 

انصرام   بعد  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  تسعين  يدخل 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (30ثلاثين ) (90)
ً
 .يوما

تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، 

رقم   القانون  القضائيين   45.00مقتضيات  بالخبراء  المتعلق 

من    29بتاريخ    1.01.126الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 .(2001يونيو   22) 1422ربيع الأول 

  45.00غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم  

القانون،  هذا  مقتضيات  مع  تتعارض  لم  ما  تظل،  المذكور 

 سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.
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 المملكة المغربية 

 البرلمان    

     مجلس المستشارين

    الفريق الحركي  

 

الفريق الحركي  تتعديلا  

يتعلق بالخبراء القضائيين  01. 24حول مشروع قانون رقم  

 امام لجنة العدل والتشريع 

 

 

 

2620-5202لسنة التشريعية  ا  
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رقم  

 التعديل 

 

صيغة المشروع كما صودق عليه من طرف مجلس النواب   المادة

   2026أبريل   20بتاريخ

 تبرير التعديل  التعديل المقترح

عنوان   1

مشروع  

 القانون  

  الخبراء القضائيين  ب بتنظيم مهنة يتعلق 01. 24قانون رقم يتعلق بالخبراء القضائيين  01. 24قانون رقم

 

 

2 
 2المادة 

 

 2المادة 

يتقيد الخبير القضائي في أداء مهامه بمبادئ الأمانة والنزاهة  

بالمحافظة   يلتزم  والتجرد، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، كما 

 على أسرار مهامه. 

 2المادة 

والنزاهة  الأمانة  بمبادئ  مهامه  أداء  في  القضائي  الخبير  يتقيد 

المهنة،  والوقار  والشرفوالتجرد   الأخلاق    وأعراف  تقتضيه  وما 

 الحميدة، كما يلتزم بالمحافظة على أسرار مهامه. 

 

 

 

3   

 

 

 3المادة 

 

 3المادة 

في  المحكمة  من    بتكليف  يالقضائالخبير    يتولى لتحقيق 

تقنية يبدي،  نقط  أن  عليه  الجوانب    ويمنع  في  رأي  أي 

 .القانونية

على   القضائيين  الخبراء  بآراء  تستعين  أن  للمحاكم  يمكن 

 سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.

 3المادة 

نقط  المحكمة  من    بتكليف  يالقضائالخبير    يتولى في  لتحقيق 

 .أي رأي في الجوانب القانونية  ويمنع عليه أن يبدي، تقنية

على  بآراء الخبراء القضائيين    أن تستعينالمحاكم    تأخد يمكن ل 

 . سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها

 

 

 

 

 

 

4 

 

 5المادة 

 

 5المادة 

ي للتسجيل في جدول الخبراء  تيشترط في الشخص الذا

 يلي: لإحدل محاكم الاستئناف ما   ائيينض الق

 5المادة 

ي للتسجيل في جدول الخبراء  تيشترط في الشخص الذا

 يلي: لإحدل محاكم الاستئناف ما   ائيينض الق
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5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

حاملا لجنسية دولة تريطها   مغربيا، أوأن يكون  -1

تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة   بالمغرب اتفاقية

 ؛الخبرة القضائية في الدولة الأخرل 

( سنة شمسية كاملة في  30أن يبلغ من العمر ثلاثين سنة )  -2

 تاريخ تقديم الطلب التسجيل؛ 

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛   -3

 أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية؛ -4

أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة مهام    -5

 الخبرة القضائية؛

ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة باستثناء    -6

 الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛  

 ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال   -7

 أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره ؛ 

8 

ألا يكون محكوما عليه بإحدل العقوبات الزجرية المنصوص    -

عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من  

رقم   إليه    95.15القانون  رد  ولو  التجارة،  بمدونة  المتعلق 

 اعتباره؛  

بسقوط    -9 يقض ي  قضائي  مقرر  حقه  في  صدر  قد  يكون  ألا 

 أهليته التجارية؛

  حاملا لجنسية دولة تريطها بالمغرب اتفاقية مغربيا، أوأن يكون  -1

تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة الخبرة القضائية في الدولة 

 ؛الأخرل 

سنة    ( 28)   ثمانية وعشرون   ( 30ثلاثين سنة ) أن يبلغ من العمر    -2

 شمسية كاملة في تاريخ تقديم الطلب التسجيل؛

   ؛وذا مروءة وسلوك حسنأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  -3

 أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية؛ -4

أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة مهام الخبرة    -5

 القضائية؛

ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة باستثناء الجرائم    -6

 غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛  

الأموال-7 جرائم  من  جريمة  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  أو  ألا 

 إلا إذا رد إليه إعتباره ؛  ولو رد إليه اعتبارهأو التزوير،  الشرف

ألا يكون محكوما عليه بإحدل العقوبات الزجرية المنصوص عليها  -8

في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون  

إلا إذا رد إليه    ولو رد إليه اعتباره   المتعلق بمدونة التجارة  95.15رقم  

 ؛  إعتباره ؛

أهليته    -9 في حقه مقرر قضائي يقض ي بسقوط  ألا يكون قد صدر 

 التجارية؛
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 8المادة 

 

   8المادة  8المادة 
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يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني  

 للخبراء القضائيين ما يلي:  

أن يكون مسجلا، بدون انقطاع في جدول الخبراء القضائيين    -

 ( سنوات على الأقل؛ 10لإحدل محاكم الاستئناف لمدة عشر )

ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أثناء مزاولة مهام    -

 الخبرة القضائية، ما لم يرد إليه اعتباره.

يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء  

المنتمي إلى فئة الأشخاص الاعتباري ن  و ن الخاضعو القضائيين 

أعلاه،    7للقانون العام المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة  

في   مسجلا  يكون  لإحدل    أحدأن  القضائيين  الخبراء  جداول 

 . محاكم الاستئناف

الخبير في  الوطني    القضائي  يشترط  الجدول  في  للتسجيل  المترشح 

 للخبراء القضائيين ما يلي: 

أن يكون مسجلا، بدون انقطاع في جدول الخبراء القضائيين لإحدل    -

 على الأقل؛  تسنوا ( 7سبع )  ( 10عشر ) محاكم الاستئناف لمدة 

ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أثناء مزاولة مهام الخبرة  -

 القضائية، ما لم يرد إليه اعتباره.

للخبراء   الوطني  الجدول  في  للتسجيل  المترشح  الخبير  في  يشترط 

الاعتباري  الأشخاص  فئة  إلى  المنتمي  الخاضعو القضائيين  ن  و ن 

أعلاه، أن يكون    7للقانون العام المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة  

 .جداول الخبراء القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف  أحدمسجلا في  
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  12المادة 

 

  12المادة 

 أعلاه من:  10تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 

 ؛وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا -

 ممثلين اثنين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ -

 ؛ممثلين اثنين عن رئاسة النيابة العامة -

خبيرين قضائيين يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه   -

 المترشح أو الخبير القضائي المعني،  

رئيس   يعينه  العدل  وزارة  من  إطار  اللجنة  كتابة  مهام  يتولى 

 اللجنة. 

  12المادة 

 أعلاه من:  10تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 

 ؛أو ممثله بصفته رئيساوزير العدل   -

 ممثلين اثنين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ -

 ؛ممثلين اثنين عن رئاسة النيابة العامة -

إليه   - ينتمي  الذي  الخبرة  فرع  يمثلان  قضائيين  خبيرين 

 المترشح أو الخبير القضائي المعني، يعينهما وزير العدل.

اللجنة إطار من   العدليتولى مهام كتابة  الحكومية   وزارة  السلطة 

 يعينه رئيس اللجنة.   المكلفة بالعدل 
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 14ادة الم 

 

 14المادة 

يسجل بقرار لوزير العدل باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في 

المواد    10المادة   في  المحددة  للشروط  المستوفي  المترشح  أعلاه 

إحدل    7و6)و جدول  في  قضائيا  خبيرا  الحالة،  حسب  أعلاه، 

 محاكم الاستئناف. 

 14ادة الم

من اللجنة المنصوص عليها في المادة   لوزير العدل باقتراحيسجل بقرار  

أعلاه،    7و6أعلاه المترشح المستوفي للشروط المحددة في المواد )و  10

 حسب الحالة، خبيرا قضائيا في جدول إحدل محاكم الاستئناف.
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 15المادة 

 

 15المادة 

يمكن للخبير القضائي الجمع بين التسجيل في جدول  

  .إحدل محاكم الاستئناف وبين التسجيل في الجدول الوطني

لا يمكن للخبير القضائي التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع  

 أو بنية من البنيات الإدارية  
ً
 اعتباريا

ً
الخبرة ما لم يكن شخصا

المادة   في  عليها  عدة    7المنصوص  على  المتوفرين  أعلاه 

 .تخصصات

 15المادة 

يمكن للخبير القضائي الجمع بين التسجيل في جدول إحدل  

  .محاكم الاستئناف وبين التسجيل في الجدول الوطني

لا يمكن للخبير القضائي التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة  

 أو بنية من البنيات الإدارية المنصوص 
ً
 اعتباريا

ً
ما لم يكن شخصا

 .أعلاه المتوفرين على عدة تخصصات  7عليها في المادة 

في أكثر من فرع من فروع الخبرة،  ي جوز للخبير القضائي التسجيل 

التقنية والخبرة المهنية  أو  العلمية  أثبت توفره على المؤهلات  متى 

في كل تخصص، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص   اللازمة 

 .تنظيمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 20المادة 

 

 20المادة 

الخبراء   بجدول  قضائي،  خبير  تعيين  عند  المحكمة  تودع 

الحالتين   في  عدا  ما  نفوذها،  دائرة  مستول  على  القضائيين 

 التاليتين: 

إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير فضائي متخصص في فرع  -

 ؛الخبرة المطلوب

 20المادة 

القضائيين   الخبراء  تودع المحكمة عند تعيين خبير قضائي، بجدول 

 على مستول دائرة نفوذها، ما عدا في الحالتين التاليتين: 

إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير فضائي متخصص في فرع الخبرة -

 ؛ المطلوب

 إذا كان الخبير القضائي مسجلا بالجدول الوطني للخبراء القضائيين. -
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للخبراء  - 12 الوطني  بالجدول  مسجلا  القضائي  الخبير  كان  إذا 

 القضائيين. 

الخبراء   تعيين  عند  التناوب  مبدأ  أمكن  ما  المحكمة  تراعي 

 القضائيين. 

 

 تراعي المحكمة ما أمكن مبدأ التناوب عند تعيين الخبراء القضائيين.

 مبدأ التناوب عند تعيين الخبراء القضائيين.  ما أمكنتراعي المحكمة 
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 )الفقرة الأخيرة(  24المادة  24المادة 

تخلف  الذي  القضائي  الخبير  على  العدل  لوزير  بقرار  يشطب 

بصفة   استدعائه  رغن  اليمين  أداء  عن  مقبول  مبرر  بدون 

 قانونية. 

 )الفقرة الأخيرة(  24المادة 

  الحكومية المكلفة بالعدل للسلطة    لوزير العدل يشطب بقرار  

على الخبير القضائي الذي تخلف بدون مبرر مقبول عن أداء اليمين  

 رغن استدعائه بصفة قانونية.
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 30المادة 

 

 30المادة 

محكمة   نفوذ  دائرة  من  الانتقال  في  الحق  القضائي  للخبير 

استئناف   محكمة  دائرة  الى  جدولها  في  سجل  التي  الاستئناف 

العدل ، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني   أخرل بقرار لوزير 

 بالأمر تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص. 

 30المادة 

للخبير القضائي الحق في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة الاستئناف  

بقرار   الى دائرة محكمة استئناف أخرل  في جدولها  لوزير  التي سجل 

بالعدللل العدل   المكلفة  الحكومية  طلب سلطة  على  بناء  وذلك   ،

الاستئناف   الأول لمحكمة  الرئيس  إشراف  بالأمر تحت  المعني  يوجهه 

 . المختص
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 31المادة 

 

 31المادة 

وجيهة، التوقف مؤقتا عن    ب يمكن للخبير القضائي. لأسبا

أر ع   القضائية لمدة سنة.، قابلة لتجديد  الخبرة  مهام  ممارسة 

يوجهه  4) طلب  على  بناء  وذلك  العدل،  لوزير  بقرار  مرات،   )

الاستئناف   لمحكمة  الأول  الرئيس  إشراف  تحت  بالأمر  المعني 

 31المادة 

لأسبا  القضائي.  للخبير  عن   بيمكن  مؤقتا  التوقف  وجيهة، 

( أر ع  لتجديد  قابلة  سنة.،  لمدة  القضائية  الخبرة  مهام  ( 4ممارسة 

وذلك  ، سلطة الحكومية المكلفة بالعدللل لوزير العدل مرات، بقرار 

بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة  
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 الاستئناف المختص.  المختص . 
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 32المادة 

 

 32المادة 

يمكن للخبير القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة مهام  

إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت   الخبرة القضائية 

 إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص. 

 يصدر وزير العدل قرارا في موضوع الطلب. 

عن   يتوقف  أن  الإعفاء  طالب  القضائي  للخبير  يمكن  لا 

 مزاولة مهام الخبرة القضائية إلا بعد قبول طلب إعفائه. 

يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار  

الإعفاء الى الخبير القضائي المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب  

يوجه   كما  به،  المنوطة  الإجراءات  جميع  بتصفية  قيامه  يفيد 

نسخة من القرار المذكور قصد الإخبار إلى الوكيل العام للملك  

 المختص 

 

 32المادة 

يمكن للخبير القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة مهام الخبرة 

إشراف   تحت  بالعدل،  المكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  القضائية 

 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص. 

العدليصدر   بالعدل    وزير  المكلفة  الحكومية  السلطة    تصدر 

 قرارا في موضوع الطلب.   

مزاولة   عن  يتوقف  أن  الإعفاء  طالب  القضائي  للخبير  يمكن  لا 

 مهام الخبرة القضائية إلا بعد قبول طلب إعفائه. 

قرار   تسليم  المختص  الاستئناف  لمحكمة  الأول  الرئيس  يتولى 

الخبير    إلى  لصادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدلاالإعفاء  

بتصفية   قيامه  يفيد  مكتوب  بتصريح  إدلائه  بعد  المعني،  القضائي 

المذكور   القرار  من  نسخة  يوجه  كما  به،  المنوطة  الإجراءات  جميع 

   .قصد الإخبار إلى الوكيل العام للملك المختص
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 33المادة 

 

 33المادة 

اللجنة   العدل بقرار معلل، بعد استطلاع رأي  يمكن لوزير 

المادة   في  أعلاه، سحب اسم خبير قضائي   10المنصوص عليها 

من جدول الخبراء القضائيين إذا ثبت عجزه أو عدم قدرته على  

وفقا   إرجاعه  ويتم  كان.  لأي سبب  مهامه  مزاولة  في  الاستمرار 

 33المادة 

العدل   يمكن   بالعدللل  لوزير  المكلفة  الحكومية  بقرار    سلطة 

أعلاه،    10معلل، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة  

سحب اسم خبير قضائي من جدول الخبراء القضائيين إذا ثبت عجزه  

في مزاولة مهامه لأي سبب كان. ويتم   أو عدم قدرته على الاستمرار 
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 لنفس المسطرة عند زوال سبب السحب بناء على طلبه. 

يسهر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص على تبليغ  

 قرار السحب من الجدول إلى المعني بالأمر . 

 إرجاعه وفقا لنفس المسطرة عند زوال سبب السحب بناء على طلبه. 

يسهر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص على تبليغ قرار  

 السحب من الجدول إلى المعني بالأمر. 
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 37المادة 

      

 37المادة 

يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطأ جسيم على الخصوص  

إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الأجل  

المحدد له، دون عذر مقبول، وذلك بعد توجيه إنذار إليه من  

 . طرف المحكمة المعنية 

 37المادة 

على الخصوص إذا لم   جسيميعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطأ  

ا داخل الأجل المحدد له،   يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤده

المحكمة   طرف  من  إليه  إنذار  توجيه  بعد  وذلك  مقبول،  عذر  دون 

 . المعنية
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 44لمادة ا

 

 44المادة 

( سنة  70يتعين على كل خبير قضائي عند بلوغه السبعين )

من العمر، أن يدلي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبل متم  

مصالح   عن  صادرة  طبية  بشهادة  سنة  كل  من  يناير  شهر 

الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار بصورة عادية في  

تسجيله  ممارسة مهام الخبرة، وذلك تحت طائلة عدم تجديد  

 إذا لم يدل بها في الأجل المحدد

 44المادة 

الخامسة      ( 70السبعين ) يتعين على كل خبير قضائي عند بلوغه  

سنة من العمر، أن يدلي للسلطة الحكومية المكلفة   ( 75والسبعون ) 

صادرة عن  بالعدل قبل متم شهر يناير من كل سنة بشهادة طبية  

، تثبت قدرته على الاستمرار بصورة عادية مصالح الصحة العمومية

في ممارسة مهام الخبرة، وذلك تحت طائلة عدم تجديد تسجيله إذا  

 لم يدل بها في الأجل المحدد 

 

 

 

 

 

 51المادة 

 

 51المادة 

يتعين على الخبير القضائي أن يحتفظ ضمن أرشيفه لمدة  

( سنوات، بنسخة من كل تقرير خبرة أنجزه بتكليف  5خمس )

 51لمادة ا

يتعين على الخبير القضائي أن يحتفظ ضمن أرشيفه لمدة خمس 

بنسخة    ( 10)  ( 5)  والكترونيةسنوات،  خبرة   ورقية  تقرير  كل  من 
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الضبط   30 كتابة  قبل  من  عليها  التأشير  بعد  المحكمة،  من 

 بالمحكمة المختصة. 

أنجزه بتكليف من المحكمة، بعد التأشير عليها من قبل كتابة الضبط 

 بالمحكمة المختصة. 
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 70المادة 

 

 70لمادة ا

كل خبير معين لإنجاز خبرة بمقتض ى مقرر قضائي، قدم رأيا  

أو    كاذبا للحقيقة  مخالفة  أنها  يعلم  وقائع  تقريره  ضمن  أو 

شأنها   ومن  عمدا،  تضلل  أخفاها  مرتكبا  يعتبر  العدالة،  أن 

في مجموعة    لها  لجريمة شهادة الزور ويعاقب بالعقوبات المقررة  

 القانون الجنائي.

 70المادة 

رأيا  قدم  قضائي،  مقرر  بمقتض ى  خبرة  لإنجاز  معين  خبير  كل 

أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها    كاذبا

مرتكبا لجريمة شهادة يعتبر  العدالة،  أن تضلل  عمدا، ومن شأنها  

 في مجموعة القانون الجنائي.  لها  ويعاقب بالعقوبات المقررة    الزور

معين لإنجاز  خبير قضائي  يعد مرتكبا لجريمة شهادة الزور كل  

أو ضمن تقريره وقائع كادبا  خبرة بمقتض ى مقرر قضائي، قدم رأيا  

أو بيانات يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، ومن شأنها  

في  الجريمة  لهذه  المقررة  بالعقوبات  ويعاقب  العدالة،  تضليل 

 مجموعة القانون الجنائي. 
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 74المادة 

 

 74المادة 

( 90يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام تسعين )

 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

 74المادة 

  ثلاثين   ( 90تسعين ) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام  

 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  ( 30) 
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  بالمغرب تعديلات فريق الاتحاد العام للشغالين

 على  

 بالخبراء القضائيينيتعلق   01.24مشروع قانون رقم  
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص الأصلي 

 

1 

 

 

 

 2المادة 

 

   2المادة 

يتقيد الخبير القضائي في أداء مهامه بمبادئ الأمانة والنزاهة  

بالمحافظة   يلتزم  كما  الحميدة،  الأخلاق  تقتضيه  وما  والتجرد، 

 على أسرار مهامه. 

 

   2المادة 

الأمانة   بمبادئ  مهامه  أداء  في  القضائي  الخبير  يتقيد 

والتجرد  الحميدة،  والحياد  والنزاهة  الأخلاق  تقتضيه  وما   ،

 كما يلتزم بالمحافظة على أسرار مهامه. 

 

     

التي    والمهام  المسؤولية  جسامة  إن 

يضطلع بها الخبير والدور الحاسم الذي 

تلعبه الخبرة في توجيه القضايا يفرض  

على هذا الأخير التحلي بقدر كبير من  

 الحياد والتجرد.   

2 

 

 5المادة 

 

   5المادة 

الخبراء   جدول  في  للتسجيل  الذاتي  الشخص  في  يشترط 

 القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف ما يلي : 

أن يكون مغربيا، أو حاملا لجنسية دولة تربطها بالمغرب   -  1

الخبرة   بممارسة  الدولتين  من  كل  لمواطني  تسمح  اتفاقية 

 القضائية في الدولة الأخرل ؛ 

( سنة شمسية كاملة في تاريخ  30أن يبلغ من العمر ثلاثين )  -  2

 تقديم طلب التسجيل ؛ 

وسلوك   -  3 مروءة  وذا  المدنية،  بحقوقه  متمتعا  يكون  أن 

 حسن ؛

أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية    -  4

   5المادة 

الخبراء   جدول  في  للتسجيل  الذاتي  الشخص  في  يشترط 

 القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف ما يلي : 

تربطها    -  1 دولة  لجنسية  حاملا  أو  مغربيا،  يكون  أن 

بممارسة   الدولتين  من  كل  لمواطني  تسمح  اتفاقية  بالمغرب 

 الخبرة القضائية في الدولة الأخرل ؛

( سنة شمسية كاملة في  30أن يبلغ من العمر ثلاثين )  -  2

 تاريخ تقديم طلب التسجيل ؛

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وذا مروءة وسلوك    -  3

 حسن ؛

الخدمة    -  4 نظام  تجاه  سليمة  وضعية  في  يكون  أن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والانتحال فجرائم   تقل   التزييف  لا 

خطورة عن جرائم الأموال والتزوير، 

و   الجنس  نفس  من  جرائم  كلها  وهي 

ذات طبيعة واحدة، فلا يمكن أن يؤتمن  

على   الجرائم   من  النوع  هذا  مرتكبي 

 حقوق المواطنين. 
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص الأصلي 

 ؛

لممارسة    -  5 اللازمة  الصحية  القدرة  على شروط  يتوفر  أن 

 مهام الخبرة القضائية ؛ 

جنحة    -  6 أو  جناية،  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛ 

 ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال  -  7

 أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره ؛ 

الزجرية     -  8 العقوبات  بإحدل  عليه  محكوما  يكون  ألا 

الكتاب   السابع من  القسم  الثاني من  الباب  المنصوص عليها في 

القانون  من   الخامس 

 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره ؛  95.15رقم 

يقض ي بسقوط    مقرر قضائي ألا يكون قد صدر في حقه    -  9

 أهليته التجارية ؛ 

مكتسب لقوة    مقرر    قضائيألا يكون قد صدر في حقه     -  10

الش يء المقض ي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل  

بالأمانة   مخل 

 أو الشرف ؛ 

 العسكرية ؛

أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة   - 5

 مهام الخبرة القضائية ؛ 

جنحة    -  6 أو  جناية،  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛ 

جرائم    -  7 من  جريمة  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 ، ولو رد إليه اعتباره ؛ والتزييف والانتحال  أو التزوير الأموال

الزجرية     -  8 العقوبات  بإحدل  عليه  محكوما  يكون  ألا 

المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب  

القانون  من   الخامس 

 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره ؛  95.15رقم 

يقض ي بسقوط    مقرر قضائي ألا يكون قد صدر في حقه    -  9

 أهليته التجارية ؛ 

مكتسب    مقرر    قضائيألا يكون قد صدر في حقه     -  10

بسبب   مهنة  لمزاولة  الأهلية  بعدم  به  المقض ي  الش يء  لقوة 

بالأمانة  مخل  لفعل   اقترافه 

 أو الشرف ؛ 
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص الأصلي 

 ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب   -  11

إلى التقاعد   أو الإحالة  الترخيص  العزل أو الإعفاء أو سحب  أو 

 ؛   لسبب يتعلق بشرف المهنة

ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه     -  12

 بأي إدارة أو مؤسسة عمومية ؛ 

أن يكون له موطن بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي   -  13

 يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها ؛ 

من    -  14 فرع  لكل  بالنسبة  التأهيل  لشروط  يستجيب  أن 

 . فروع الخبرة. تحدد فروع الخبرة وشروط التأهيل بنص تنظيمي

نهائي    -  11 تأديبي  قرار  حقه  في  صدر  قد  يكون  ألا 

أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة   بالتشطيب

 ؛   لسبب يتعلق بشرف المهنةإلى التقاعد 

ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه     -  12

 بأي إدارة أو مؤسسة عمومية ؛ 

أن يكون له موطن بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف    -  13

 التي يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها ؛ 

أن يستجيب لشروط التأهيل بالنسبة لكل فرع من    -  14

بنص   التأهيل  وشروط  الخبرة  فروع  تحدد  الخبرة.  فروع 

 .تنظيمي

3 

 

 

 5المادة 

 

   5المادة 

الخبراء   جدول  في  للتسجيل  الذاتي  الشخص  في  يشترط 

 القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف ما يلي : 

أن يكون مغربيا، أو حاملا لجنسية دولة تربطها بالمغرب   -  1

الخبرة   بممارسة  الدولتين  من  كل  لمواطني  تسمح  اتفاقية 

 القضائية في الدولة الأخرل ؛ 

( سنة شمسية كاملة في تاريخ  30أن يبلغ من العمر ثلاثين )  -  2

   5المادة 

الخبراء   جدول  في  للتسجيل  الذاتي  الشخص  في  يشترط 

 القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف ما يلي : 

تربطها    -  1 دولة  لجنسية  حاملا  أو  مغربيا،  يكون  أن 

بممارسة   الدولتين  من  كل  لمواطني  تسمح  اتفاقية  بالمغرب 

 الخبرة القضائية في الدولة الأخرل ؛

( سنة شمسية كاملة في  30أن يبلغ من العمر ثلاثين )  -  2
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص الأصلي 

 تقديم طلب التسجيل ؛ 

وسلوك   -  3 مروءة  وذا  المدنية،  بحقوقه  متمتعا  يكون  أن 

 حسن ؛

أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية    -  4

 ؛

لممارسة    -  5 اللازمة  الصحية  القدرة  على شروط  يتوفر  أن 

 مهام الخبرة القضائية ؛ 

جنحة    -  6 أو  جناية،  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛ 

 ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال  -  7

 أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره ؛ 

الزجرية     -  8 العقوبات  بإحدل  عليه  محكوما  يكون  ألا 

الكتاب   السابع من  القسم  الثاني من  الباب  المنصوص عليها في 

القانون  من   الخامس 

 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره ؛  95.15رقم 

يقض ي بسقوط    مقرر قضائي ألا يكون قد صدر في حقه    -  9

 أهليته التجارية ؛ 

 تاريخ تقديم طلب التسجيل ؛

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وذا مروءة وسلوك    -  3

 حسن ؛

الخدمة    -  4 نظام  تجاه  سليمة  وضعية  في  يكون  أن 

 العسكرية ؛

أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة   - 5

 مهام الخبرة القضائية ؛ 

جنحة    -  6 أو  جناية،  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛ 

جرائم    -  7 من  جريمة  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره ؛  الأموال

الزجرية     -  8 العقوبات  بإحدل  عليه  محكوما  يكون  ألا 

المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب  

القانون  من   الخامس 

 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره ؛  95.15رقم 

يقض ي بسقوط    مقرر قضائي ألا يكون قد صدر في حقه    -  9

 أهليته التجارية ؛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمنع      التي  المهن  نوع  تحديد  يجب 

الشخص الذاتي من التسجيل في جدول 

الخبراء بسبب صدور حكم بعدم أهليته  

كلمة   تبقى  أن  يمكن  فلا  لمزاولتها، 

فتشمل   هكذا،  إطلاقها  على  "مهنة" 

 جميع المهن كيفما كان نوعها.  
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص الأصلي 

مكتسب لقوة    مقرر    قضائيألا يكون قد صدر في حقه     -  10

الش يء المقض ي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل  

بالأمانة   مخل 

 أو الشرف ؛ 

 ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب   -  11

إلى التقاعد   أو الإحالة  الترخيص  العزل أو الإعفاء أو سحب  أو 

 ؛   لسبب يتعلق بشرف المهنة

ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه     -  12

 بأي إدارة أو مؤسسة عمومية ؛ 

أن يكون له موطن بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي   -  13

 يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها ؛ 

من    -  14 فرع  لكل  بالنسبة  التأهيل  لشروط  يستجيب  أن 

 . فروع الخبرة. تحدد فروع الخبرة وشروط التأهيل بنص تنظيمي

مكتسب    مقرر    قضائيألا يكون قد صدر في حقه     -  10

الش يء المقض ي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة  المهن    لقوة  من 

القضائية  أو  بالأمانة   القانونية  مخل  لفعل  اقترافه   بسبب 

 أو الشرف ؛ 

نهائي    -  11 تأديبي  قرار  حقه  في  صدر  قد  يكون  ألا 

أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة   بالتشطيب

 ؛   لسبب يتعلق بشرف المهنةإلى التقاعد 

ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه     -  12

 بأي إدارة أو مؤسسة عمومية ؛ 

أن يكون له موطن بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف    -  13

 التي يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها ؛ 

أن يستجيب لشروط التأهيل بالنسبة لكل فرع من    -  14

بنص   التأهيل  وشروط  الخبرة  فروع  تحدد  الخبرة.  فروع 

 .تنظيمي

 5المادة  4

  
 

   5المادة 

الخبراء   جدول  في  للتسجيل  الذاتي  الشخص  في  يشترط 

 القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف ما يلي : 

   5المادة 

الخبراء   جدول  في  للتسجيل  الذاتي  الشخص  في  يشترط 

 القضائيين لإحدل محاكم الاستئناف ما يلي : 
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص الأصلي 

أن يكون مغربيا، أو حاملا لجنسية دولة تربطها بالمغرب   -  1

الخبرة   بممارسة  الدولتين  من  كل  لمواطني  تسمح  اتفاقية 

 القضائية في الدولة الأخرل ؛ 

( سنة شمسية كاملة في تاريخ  30أن يبلغ من العمر ثلاثين )  -  2

 تقديم طلب التسجيل ؛ 

وسلوك   -  3 مروءة  وذا  المدنية،  بحقوقه  متمتعا  يكون  أن 

 حسن ؛

أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية    -  4

 ؛

لممارسة    -  5 اللازمة  الصحية  القدرة  على شروط  يتوفر  أن 

 مهام الخبرة القضائية ؛ 

جنحة    -  6 أو  جناية،  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛ 

 ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال  -  7

 أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره ؛ 

الزجرية     -  8 العقوبات  بإحدل  عليه  محكوما  يكون  ألا 

الكتاب   السابع من  القسم  الثاني من  الباب  المنصوص عليها في 

تربطها    -  1 دولة  لجنسية  حاملا  أو  مغربيا،  يكون  أن 

بممارسة   الدولتين  من  كل  لمواطني  تسمح  اتفاقية  بالمغرب 

 الخبرة القضائية في الدولة الأخرل ؛

( سنة شمسية كاملة في  30أن يبلغ من العمر ثلاثين )  -  2

 تاريخ تقديم طلب التسجيل ؛

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وذا مروءة وسلوك    -  3

 حسن ؛

الخدمة    -  4 نظام  تجاه  سليمة  وضعية  في  يكون  أن 

 العسكرية ؛

أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة   - 5

 مهام الخبرة القضائية ؛ 

جنحة    -  6 أو  جناية،  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛ 

جرائم    -  7 من  جريمة  أجل  من  عليه  محكوما  يكون  ألا 

 أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره ؛  الأموال

الزجرية     -  8 العقوبات  بإحدل  عليه  محكوما  يكون  ألا 

المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

وعدم     الشرط   هذا  حذف  نقترح 

إقحامه في هذا المجال لصعوبة تحديد  

 الإخلال بالتزام مهني صحيح" مفهوم "

القوانين       من  العديد  فهناك 

يمكن   التي  والمساطر  والتنظيمات 

للإدارات سلكها من أجل فرض احترام  

 إلتزامات الأفراد وواجباتهم تجاهها.

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

75 
 

رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص الأصلي 

القانون  من   الخامس 

 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره ؛  95.15رقم 

يقض ي بسقوط    مقرر قضائي ألا يكون قد صدر في حقه    -  9

 أهليته التجارية ؛ 

مكتسب لقوة    مقرر    قضائيألا يكون قد صدر في حقه     -  10

الش يء المقض ي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل  

بالأمانة   مخل 

 أو الشرف ؛ 

 ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب   -  11

إلى التقاعد   أو الإحالة  الترخيص  العزل أو الإعفاء أو سحب  أو 

 ؛   لسبب يتعلق بشرف المهنة

ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه     -  12

 بأي إدارة أو مؤسسة عمومية ؛ 

أن يكون له موطن بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي   -  13

 يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها ؛ 

من    -  14 فرع  لكل  بالنسبة  التأهيل  لشروط  يستجيب  أن 

 . فروع الخبرة. تحدد فروع الخبرة وشروط التأهيل بنص تنظيمي

القانون  من   الخامس 

 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره ؛  95.15رقم 

يقض ي بسقوط    مقرر قضائي ألا يكون قد صدر في حقه    -  9

 أهليته التجارية ؛ 

مكتسب    مقرر    قضائيألا يكون قد صدر في حقه     -  10

بسبب   مهنة  لمزاولة  الأهلية  بعدم  به  المقض ي  الش يء  لقوة 

بالأمانة  مخل  لفعل   اقترافه 

 أو الشرف ؛ 

نهائي    -  11 تأديبي  قرار  حقه  في  صدر  قد  يكون  ألا 

أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة   بالتشطيب

 ؛   لسبب يتعلق بشرف المهنةإلى التقاعد 

مهني صحيح     -  12 بالتزام  إخلال  وضعية  في  يكون  ألا 

 يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية ؛

أن يكون له موطن بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف    -  13

 التي يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها ؛ 
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 المادة 

 تبرير التعديل  التعديل  النص الأصلي 

أن يستجيب لشروط التأهيل بالنسبة لكل فرع من    -  14

بنص   التأهيل  وشروط  الخبرة  فروع  تحدد  الخبرة.  فروع 

 .تنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

77 
 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

78 
 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

79 
 

 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

80 
 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

81 
 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

82 
 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

83 
 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

84 
 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

85 
 

 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

86 
 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

87 
 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

88 
 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

89 
 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

90 
 

 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

91 
 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

92 
 



 يتعلق بالخبراء القضائيي   01.24قانون رقم   وعمشر   ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول ق ت       
 

 

 

93 
 

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
 

 ــ☆ـــــــــ  ـــــــ
ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ 

 ــ☆ـــــــــ  ـــــــ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ 

 ــ☆ـــــــــ  ـــــــ
 

 

 المملــكة المغـــربيــة  

 ــ☆ـــــــــ  ـــــــ
 البرلمـــــان

 ــ☆ـــــــــ  ـــــــ
 مجلــس المستشاريـن

 ــ☆ـــــــــ  ـــــــ

 
 

 تعديلات  

 المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي

 يتعلق بالخبراء القضائيين   01.24على مشروع قانون رقم  

 )كما وافق عليه مجلس النواب(

 

 مجلس المستشارين

 2027-2021الولاية التشريعية  

202- 2025السنة التشريعية 

http://www.parlement.ma/
http://www.chambredesconseillers.ma/
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1 عديل رقمالت  

6المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
أجل ضمان حماية حقوق  - من 

لد المشتغلين  ى الأطراف 

للقانون  الخاضع  الشخص 

 .  الخاص

ع للقانون الخاص  ضيشترط في الشخص الاعتباري الخا

للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين لإحدل محاكمة  

 الاستئناف ما يلي: 

 ......................................أعلاه؛......أن يكون......... -1

 ................................الخبرة؛......أتتوفر ............... -2

 ..................................بمهامهم؛...أن يتوفر ......... -3

 ........................................ أعلاه؛.....أن يمارس.... -4

 ..................................... بجدولها؛ .... أن يكون...... -5

 ..................................الأساس ي. .....أن يدلي.......... -6

سلي  -7 وضعيته  تكون  أنظمة مأن  تجاه  ة 

 الضمان الاجتماعي. 

الخا الاعتباري  الشخص  في  الخاص ضيشترط  للقانون  ع 

محاكمة   لإحدل  القضائيين  الخبراء  جدول  في  للتسجيل 

 الاستئناف ما يلي: 

 ...............................أعلاه؛........أن يكون..................... -1

 .....................الخبرة؛....................أن تتوفر ................ -2

 ...............................بمهامهم؛...أن يتوفر ................... -3

 ............................... أعلاه؛ .........أن يمارس................. -4

 .................................. بجدولها؛ .....أن يكون................  -5

 .....................................الأساس ي.......أن يدلي.............. -6
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2 عديل رقمالت  

10المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
لجنة   تصحيح خطأ مادي.  - بالعدل  المكلفة  الحكومية  السلطة  لدل  تحدث 

 يعهد إليها بما يلي:   

في عدد الخبراء القضائيين   - تحديد الخصاص 

 ؛  استئناف محكمة مكمة بالنسبة لدائرة كل

الخبراء   - جداول  في  التسجيل  طلبات  دراسة 

المرتبطة   الطلبات  ومختلف  القضائيين 

من   المقدمة  القضائية  الخبرة  مهام  بممارسة 

السلطة   إلى  بشأنها  الاقتراح  وتقديم  قبلهم، 

قرارات   التي تصدر  بالعدل  المكلفة  الحكومية 

 ؛   ضوع وتبلغها إلى المعنيين بالأمرفي المو 

 الباقي لا تغيير فيه 

تحدث لدل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها  

 بما يلي:   

بالنسبة  تحديد الخصاص في عدد الخبراء القضائيين   -

 ؛  لدائرة كل مكمة استئناف

دراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين    -

الخبرة   مهام  بممارسة  المرتبطة  الطلبات  ومختلف 

القضائية المقدمة من قبلهم، وتقديم الاقتراح بشأنها  

تصدر  التي  بالعدل  المكلفة  الحكومية  السلطة  إلى 

 ؛   ضوع وتبلغها إلى المعنيين بالأمرقرارات في المو 

 الباقي لا تغيير فيه 

 

3التعديل رقم   

13المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
تحقيق   - ضمان  أجل  من 

تمثيل   من  المتوخاة  الأهداف 

 هذه الفئات. 

المادة   في  عليها  المنصوص  اللجنة  أعلاه،    10تجتمع 

أكتوبر   الثاني من شهر  النصف  في  بدعوة من رئيسها 

وتكون   ذلك،  إلى  الحاجة  دعت  وكلما  سنة،  كل  من 

أعلاه، بدعوة من   10تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 

رئيسها في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة، وكلما 
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( ثلاثة  بخضور  صحيحة  أعضائها 3اجتماعاتها  من   )  

بمن      يمثل كل عضو منهم فئة من الفئات المشار إليها

 الرئيس.  بالإضافة إلى فيهم 

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي  

حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه  

 الرئيس.

دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بخضور 

 ( من أعضائها بمن فيهم الرئيس.3ثلاثة )

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة 

 تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 

 

4 عديل رقمالت  

20المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
من أجل إلزام المحكمة بمراعاة   -

 مبدأ التناوب. 

قضائيتتق خبير  تعيين  عند  المحكمة  بجدول  ،  يد 

الخبراء القضائيين على مستول دائرة نفوذها، ما عدا  

  :في الحالتين التاليتين

قضائي   - خبير  المذكور  بالجدول  يوجد  لم  إذا 

 متخصص في فرع الخبرة المطلوب؛ 

بالجدول   -  
ً
مسجلا القضائي  الخبير  كان  إذا 

  .الوطني للخبراء القضائيين

المحكمة   أمكنتراعي  تعيين   ما  عند  التناوب  مبدأ 

 . الخبراء القضائيين

قضائيتتق خبير  تعيين  عند  المحكمة  الخبراء  ،  يد  بجدول 

الحالتين  في  عدا  ما  نفوذها،  دائرة  مستول  على  القضائيين 

  :التاليتين

إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير قضائي متخصص   -

 في فرع الخبرة المطلوب؛  

الوطني  - بالجدول   
ً
مسجلا القضائي  الخبير  كان  إذا 

  .للخبراء القضائيين

الخبراء   تعيين  عند  التناوب  مبدأ  أمكن  ما  المحكمة  تراعي 

 .القضائيين
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5 عديل رقمالت  

23المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
منصوص  - هو  ما  مع  انسجاما 

من   الأخيرة  الفقرة  في  عليه 

 . 22المادة 

 .............الخبرة القضائية. . ...............يؤدي اليمين.......... 

 ....... إنجاز الخبرة.................يؤدي اليمين......................

للشخص   القانوني  الممثل  وضعية  في  تغيير  طرأ  إذا 

الاعتباري الخاضع للقانون العام، أو للقانون الخاص، 

أو في وضعية المسؤولين عن البنيات الإدارية المذكورة  

عنهم من   ينوب  في وضعية من  أو  السابقة،  الفقرة  في 

الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الإشراف على  

الخ إنجاز  خلفا عملية  تعيينهم  تم  من  على  وجب  برة، 

إذا    أعلاه.  22لهم أداء اليمين المنصوص عليها في المادة  

 لم يسبق لهم أداءها. 

 .............الخبرة القضائية. . ............................يؤدي اليمين.......... 

 ....... إنجاز الخبرة.....يؤدي اليمين...............................................

الاعتباري   للشخص  القانوني  الممثل  في وضعية  تغيير  طرأ  إذا 

وضعية  في  أو  الخاص،  للقانون  أو  العام،  للقانون  الخاضع 

المسؤولين عن البنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابقة، أو  

في وضعية من ينوب عنهم من الموظفين أو المستخدمين الذين 

الخ إنجاز  عملية  على  الإشراف  تم يتولون  من  على  برة، وجب 

المادة   في  عليها  المنصوص  اليمين  أداء  لهم  خلفا    22تعيينهم 

 أعلاه.
 

 

6 عديل رقمالت  

30المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
نفوذ    دائرة  من  الانتقال  في  الحق  القضائي  للخبير 

محكمة الاستئناف التي سجل في جدولها إلى دائرة نفوذ  

محكمة  نفوذ  دائرة  من  الانتقال  في  الحق  القضائي  للخبير 

محكمة  نفوذ  دائرة  إلى  جدولها  في  سجل  التي  الاستئناف 
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محكمة استئناف أخرل بقرار لوزير العدل، وذلك بناء  

الرئيس   إشراف  تحت  الأمر  المعني  يوجهه  طلب  على 

 .الأول لمحكمة الاستئناف المختص

المختص   الاستئناف  الأول لمحكمة  الرئيس  يتولى 

على الخبير    تسليمتبيلغ    السهر  إلى  الانتقال  قرار 

يفيد   مكتوب  بتصريح  إدلائه  بعد  المعني،  القضائي 

 . قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به

يحال الملف الخاص بالخبير القضائي المنصوص عليه  

أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف    25في المادة  

 التي تقرر نقله إلى دائرة نفوذها 

طلب   على  بناء  وذلك  العدل،  لوزير  بقرار  أخرل  استئناف 

لمحكمة  الأول  الرئيس  إشراف  تحت  الأمر  المعني  يوجهه 

 . الاستئناف المختص

تسليم  المختص  الاستئناف  لمحكمة  الأول  الرئيس  يتولى 

بعد إدلائه بتصريح   المعني،  القضائي  الخبير  إلى  قرار الانتقال 

 .مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به

يحال الملف الخاص بالخبير القضائي المنصوص عليه في المادة  

التي تقرر نقله   25 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  إلى  أعلاه 

 إلى دائرة نفوذها 

 

7 عديل رقمالت  

31المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
   

ً
يمكن للخبير القضائي، لأسباب وجيهة التوقف مؤقتا

قابلة   سنة،  لمدة  القضائية  الخبرة  مهام  ممارسة  عن 

( مرات، بقرار لوزير العدل، وذلك بناء  4للتجديد أر ع )

الرئيس   إشراف  تحت  بالأمر  المعني  يوجهه  طلب  على 

 .الأول لمحكمة الاستئناف المختص

عن    
ً
مؤقتا التوقف  وجيهة  لأسباب  القضائي،  للخبير  يمكن 

ممارسة مهام الخبرة القضائية لمدة سنة، قابلة للتجديد أر ع  

يوجهه  4) طلب  على  بناء  وذلك  العدل،  لوزير  بقرار  مرات،   )

الاستئناف   لمحكمة  الأول  الرئيس  إشراف  تحت  بالأمر  المعني 

 .المختص
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  تسليم يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص  

على   عن    تبليغ السهر  المؤقت  بالتوقف  الإذن  قرار 

القضائي   الخبير  إلى  القضائية  الخبرة  مهام  ممارسة 

قيامه   يفيد  مكتوب  بتصريح  إدلائه  بعد  المعني، 

 . بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به

 لممارسة مهام الخبرة   
ً
يتم إرجاع الخبير المتوقف مؤقتا

وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من  

 .هذه المادة

قرار   تسليم  المختص  الاستئناف  لمحكمة  الأول  الرئيس  يتولى 

الإذن بالتوقف المؤقت عن ممارسة مهام الخبرة القضائية إلى  

الخبير القضائي المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه  

 . بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به

وفق    الخبرة  مهام  لممارسة   
ً
مؤقتا المتوقف  الخبير  إرجاع  يتم 

 .نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

 

8 عديل رقمالت  

32المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
يمكن للخبير القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة   

المكلفة   الحكومية  السلطة  إلى  القضائية  الخبرة  مهام 

لمحكمة  الأول  الرئيس  إشراف  تحت  بالعدل، 

 الاستئناف المختص 

 في موضوع الطلب
ً
 .يصدر وزير العدل قرارا

ي  الإعفاءلا  طالب  القضائي  للخبير  يتوقف  ،  مكن  أن 

عن مزاولة مهام الخبرة القضائية إلا بعد قبول طلب  

 .إعفائه

مهام   مزاولة  من  إعفائه  طلب  تقديم  القضائي  للخبير  يمكن 

الخبرة القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت  

 إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص 

 في موضوع الطلب
ً
 .يصدر وزير العدل قرارا

أن يتوقف عن مزاولة  ،  مكن للخبير القضائي طالب الإعفاءلا ي 

 .مهام الخبرة القضائية إلا بعد قبول طلب إعفائه

قرار    تسليم  المختص  الاستئناف  الأول لمحكمة  الرئيس  يتولى 

الإعفاء إلى الخبير القضائي المعني بعد إدلائه بتصريح مكتوب 

يوجه   كما  به  المنوطة  الإجراءات  جميع  بتصفية  قيامه  يفيد 
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الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص    يسهر     يتولى 

تبلي  تسليم القضائي    غعلى  الخبير  إلى  الإعفاء  قرار 

المعني بعد إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية  

من   نسخة  يوجه  كما  به  المنوطة  الإجراءات  جميع 

للملك  العام  الوكيل  إلى  الإخبار  قصد  المذكور  القرار 

 .المختص

نسخة من القرار المذكور قصد الإخبار إلى الوكيل العام للملك  

 .المختص

 

9 عديل رقمالت  

   44المادة 

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
 
 
 
 
 

أمام   - المجال  فسح  أجل  من 
للإدلاء  القضائي  الخبير 
بالشهادة الطبية في حال لم  
 يتمكن من ذلك لسبب قاهر.

(  70يتعين على كل خبير قضائي عند بلوغه السبعين )

المكلفة   الحكومية  للسلطة  يدلي  أن  العمر،  من  سنة 

بالعدل قبل متم شهر يناير من كل سنة بشهادة طبية  

الصحة   مصالح  عن  قدرته  العموميةصادرة  تثبت   ،

على الاستمرار بصورة عادية في ممارسة مهام الخبرة،  

وذلك تحت طائلة عدم تجديد تسجيله إذا لم يدل بها 

 بدون عذر مقبول. في الأجل المحدد

( سنة من  70يتعين على كل خبير قضائي عند بلوغه السبعين )

متم   قبل  بالعدل  المكلفة  الحكومية  للسلطة  يدلي  أن  العمر، 

مصالح  عن  صادرة  طبية  بشهادة  سنة  كل  من  يناير  شهر 

الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار بصورة عادية في 

تسجيله ممارسة مهام الخبرة، وذلك تحت طائلة عدم تجديد  

 .إذا لم يدل بها في الأجل المحدد
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10 عديل رقمالت  

53المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
تعليل   - مبدأ  مع  اتسجاما 

 القرارات الإدارية.

أو   تلقائيا  بالعدل،  المكلفة  الحكومية  للسلطة  يمكن 

بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدل محكمة  

الاستئناف المختصة ، توقيف الخبير القضائي مؤقتا  

خطيرة  إخلالات  وجود  بسبب  مهامه  ممارسة  عن 

بموجب قرار في   معلل  وذلك،  تأديبية  متابعة  مع فتح 

 أدناه.  56حقه وفق مقتضيات المادة 

 الباقي لا تغيير فيه 

بناء على   أو  تلقائيا  بالعدل،  المكلفة  الحكومية  للسلطة  يمكن 

الاستئناف   محكمة  لدل  للملك  العام  الوكيل  من  اقتراح 

المختصة ، توقيف الخبير القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه  

فتح   مع  قرار  بموجب  وذلك،  خطيرة  إخلالات  وجود  بسبب 

 . أدناه 56متابعة تأديبية في حقه وفق مقتضيات المادة 

 الباقي لا تغيير فيه 

 

11 عديل رقمالت  

58المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
الخبير  - منح  أجل  من 

المتابع ومؤازريه  القضائي 
الكافي للإطلاع على  الوقت 
بملف  المتعلقة  الوثائق 

 المتابعة وأخذ نسخ منها.

يمكن للخبير القضائي المتابع أن يختار لمؤازرته خبيرا  

 قضائيا أو محاميا أو هما معا.

الطلاع  في  الحق  يؤازره  من  أو  المتابع  القضائي  للخبير 

  على كل الوثائق المتعلقة بملف المتابعة وأخذ نسخ منها 

 . لمثول أمام اللجنةعاء ااستد تلقيه مباشرة بعد

يمكن للخبير القضائي المتابع أن يختار لمؤازرته خبيرا قضائيا   

 أو محاميا أو هما معا. 

الطلاع على كل  في  الحق  يؤازره  أو من  المتابع  القضائي  للخبير 

 الوثائق المتعلقة بملف المتابعة وأخذ نسخ منها.
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12 عديل رقمالت  

 
74المادة   

 النص كما وافق عليه مجلس النواب  التعديل المقترح  التعليل 
انصرام    بعد  التنفيذ  القانون حيز  تسعين  يدخل هذا 

(90)  ( الجريدة    ( 60ستين  في  نشره  تاريخ  من   
ً
يوما

 .الرسمية

حيز   القانون  هذا  دخول  تاريخ  من  ابتداء  تنسخ، 

رقم   القانون  مقتضيات  المتعلق    45.00التنفيذ، 

الشريف   الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائيين  بالخبراء 

الأول    29بتاريخ    1.01.126رقم   ربيع    22)  1422من 

 .(2001يونيو 

  45.00غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 

هذا   مقتضيات  مع  تتعارض  لم  ما  تظل،  المذكور 

 القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.

  90يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام تسعين )
ً
( يوما

 .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

التنفيذ،  حيز  القانون  هذا  دخول  تاريخ  من  ابتداء  تنسخ، 

رقم   القانون  القضائيين   45.00مقتضيات  بالخبراء  المتعلق 

من    29بتاريخ    1.01.126الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 .(2001يونيو   22) 1422ربيع الأول 

المذكور  45.00غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 

سارية   القانون،  هذا  مقتضيات  مع  تتعارض  لم  ما  تظل، 

 المفعول وذلك إلى حين تعويضها. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول التصويت



 

 موقف الحكومة مقدم التعديل  لمادة  

موقف 

أصحاب  

 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 

 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

 العنوان 
 ورد بشأ نه تعديل: 

 الحركيق ي فر المقدم من طرف 
 -  السحب غير مقبول

 1 ل أ حد  7

 الإجماع  لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  1المادة 

 2المادة 

 ت: تعديل  3ورد بشأ نها  

 تعديل مقدم من الفريق الحركي
  -  السحب غير مقبول

 

7 

 

 

 ل أ حد 

 

 

1 
للشغالي   العام  الاتحاد  فريق  من  مقدم  تعديل 

 بالمغرب 
 -  السحب غير مقبول

 -  السحب غير مقبول مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل 

 3المادة 

 : ن تعديل   ا ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من الفريق الحركي

  1 4 3 التشبث  غير مقبول

5 

 

2 

 

1 
مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية    مقدم تعديل

 للشغل
 -  السحب غير مقبول

 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  4المادة 

 5المادة 
 : ت تعديل   10  ا ورد بشأ نه 

 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية
    -  السحب غير مقبول
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 من الفريق الحركي  ةمقدم تتعديل 4

 1التعديل 
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول

 -  السحب غير مقبول 2التعديل 

 -  السحب غير مقبول 3التعديل 

 -  السحب غير مقبول   4التعديل 

من فريق الاتحاد العام   ةمقدم تتعديل 3

 للشغالي بالمغرب 

 1التعديل 

 السحب غير مقبول
 - 

 -  السحب غير مقبول 2التعديل 

 -  السحب غير مقبول 3التعديل 

مجموعة الكونفدرالية   مقدمانن تعديل

 الديموقراطية للشغل 

 1التعديل 

 السحب غير مقبول
 - 

 -  السحب غير مقبول 2التعديل 

 6المادة 
مقدم من الس يد المستشار   تعديل   ا ورد بشأ نه 

 خالد السطي والس يدة المستشارة لبنى علوي
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول

 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  7المادة 
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 8المادة 

 : ت تعديل   4  ا ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

 7 1 ل أ حد  7 مقبول بصيغة اللجنة

)كما 

عدلتها  

 اللجنة( 

 1 ل أ حد 

 من الفريق الحركيان مقدم نتعديل

 1التعديل 
 -  السحب غير مقبول

 -  السحب غير مقبول 2التعديل 

مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية  من    مقدم   تعديل

 للشغل
 -  السحب غير مقبول

طار الملءمة 9المادة   1 ل أ حد  7 1 ل أ حد   7 مقبول  تعديل اللجنة في اإ

 10المادة 

 : ت تعديل   3  ا ورد بشأ نه 

 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية
 7 1 ل أ حد  7 مقبول بصيغة اللجنة

)كما 

عدلتها  

 اللجنة( 

 1 ل أ حد 

مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية  من   مقدم تعديل

 للشغل
 -  السحب غير مقبول

تعديل مقدم من الس يد المستشار خالد السطي  

 والس يدة المستشارة لبنى علوي
 -  السحب غير مقبول

 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  11المادة 

 12المادة 
 : ن تعديل ا  ورد بشأ نه 

 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول
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  1 ل أ حد  7 -  مقبول  تعديل مقدم من الفريق الحركي

 13المادة 
مقدم من الس يد المستشار   تعديل   ا ورد بشأ نه 

 خالد السطي والس يدة المستشارة لبنى علوي
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول 

 14المادة 

 : ن تعديل ا  ورد بشأ نه 

 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

 مقبول بصيغة للجنة

 7 1 ل أ حد  7

)كما 

عدلتها  

 اللجنة( 

 1 ل أ حد 

 1 ل أ حد  7 تعديل مقدم من الفريق الحركي

 15المادة 

 : ن تعديل ا  ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

  -  السحب غير مقبول

7 

 

 ل أ حد 

 

1 
 -  السحب غير مقبول تعديل مقدم من الفريق الحركي

 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  16المادة 

 17المادة 
مجموعة  من  مقدم تعديل   ا ورد بشأ نه 

 الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول

 18المادة 
 تعديل:   ا ورد بشأ نه 

 مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من    مقدم
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول
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 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  19المادة 

 20المادة 

 : ت تعديل   4  ا ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

 7 -  السحب غير مقبول

 

 

 

 1 ل أ حد 

 -  السحب غير مقبول تعديل مقدم من الفريق الحركي

مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية  مقدم   تعديل

 للشغل
 -  السحب غير مقبول

تعديل مقدم من الس يد المستشار خالد السطي  

 والس يدة المستشارة لبنى علوي
 -  السحب غير مقبول

  21المادتان 

   22و
 لم يرد بشأ نهما أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 23المادة 

 : ن تعديل ا  ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

    -  السحب غير مقبول

تعديل مقدم من الس يد المستشار خالد السطي  

 والس يدة المستشارة لبنى علوي
 -  السحب غير مقبول

 1 ل أ حد  7 -  مقبول  مقدم من الفريق الحركي  تعديل   ا ورد بشأ نه  24المادة 

7 

)كما 

 عدلت(

 1 ل أ حد 
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 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  25المادة 

 26المادة 

 : ت تعديل   3  ا ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول

من    نتعديل الكونفدرالية  مقدمان  مجموعة 

 الديموقراطية للشغل 

 1التعديل 
 -  السحب غير مقبول

 -  السحب غير مقبول 2التعديل 

 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  27المادة 

 28المادة 
 تعديل:   ا ورد بشأ نه 

 مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من    مقدم
 1 ل أ حد  7 مقبول بصيغة اللجنة

7 

)كما 

عدلتها  

 اللجنة( 

 1 ل أ حد 

 29المادة 
 تعديل:   ا ورد بشأ نه 

وعة الكونفدرالية الديموقراطية  ن مجمم مقدم تعديل

 للشغل
 1 ل أ حد  7 -  مقبول 

 1 ل أ حد  7
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 30المادة 

 : ت تعديل   3  ا ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

 7 -  السحب غير مقبول

)كما 

 عدلت(

 1 ل أ حد 

 1 ل أ حد  7 -  مقبول  تعديل مقدم من الفريق الحركي

تعديل مقدم من الس يد المستشار خالد السطي  

 والس يدة المستشارة لبنى علوي
 1 ل أ حد  7 -  مقبول 

 31المادة 

 : ت تعديل   4  ا ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

  -  السحب غير مقبول

7 

)كما 

 عدلت(

 

 ل أ حد 

 

1 
 1 ل أ حد  7 -  مقبول  تعديل مقدم من الفريق الحركي

من    نتعديل الكونفدرالية  مقدمان  مجموعة 

 الديموقراطية للشغل 

 1التعديل 
 -  السحب غير مقبول

 1 ل أ حد  7 -  مقبول  2التعديل 

  تعديل مقدم من الس يد المستشار خالد السطي

 والس يدة المستشارة لبنى علوي
 -  السحب غير مقبول

 32المادة 

 : ت تعديل   5  ا ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

  -  السحب غير مقبول

 

 

 

 

 
 من الفريق الحركي انمقدم نتعديل

 1التعديل 
 1 ل أ حد  7 -  مقبول 
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 7 -  السحب غير مقبول 2 التعديل

)كما 

 عدلت(

 1 ل أ حد 

مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية  من   مقدم تعديل

 للشغل
 -  السحب غير مقبول

تعديل مقدم من الس يد المستشار خالد السطي  

 والس يدة المستشارة لبنى علوي
 -  السحب غير مقبول

 1 ل أ حد  7 1 ل أ حد  7  مقبول  مقدم من الفريق الحركي  تعديل   ا ورد بشأ نه  33المادة 

  34المادتان 

 35و
 لم يرد بشأ نهما أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 36المادة 
مقدم من طرف فرق   تعديل ا  ورد بشأ نه 

 ومجموعة ال غلبية
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول

 37المادة 

 : ن تعديل ا  ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من الفريق الحركي

  -  السحب غير مقبول

7 

 

 ل أ حد 

 

1 
مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية    مقدم تعديل

 للشغل
 -  السحب غير مقبول

 38المادة 
مجموعة  من  مقدم تعديل   ا ورد بشأ نه 

 الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول
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المواد من  

لى    39  42اإ
 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 43المادة 
مجموعة  من  مقدم تعديل   ا ورد بشأ نه 

 الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
 -  السحب غير مقبول

7 

 

 1 ل أ حد 

 44المادة 

 : ت تعديل   5  ا ورد بشأ نه 
 تعديل مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية

 7 1 ل أ حد  7 بصيغة اللجنة مقبول

 

 1 ل أ حد 

 من الفريق الحركي انمقدم نتعديل

 1التعديل 
 -  السحب غير مقبول

 -  السحب غير مقبول 2التعديل 

مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية  من   مقدم تعديل

 للشغل
 -  السحب غير مقبول

عديل مقدم من الس يد المستشار خالد السطي  ت

 والس يدة المستشارة لبنى علوي
 1 ل أ حد  7 مقبول بصيغة اللجنة

 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  45المادة 

 46المادة 
مجموعة  من  مقدم   تعديل   ا ورد بشأ نه 

 الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول
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المواد من  

لى    47  50اإ
 لم يرد بشأ نهم أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول مقدم من الفريق الحركي ل تعدي ا  ورد بشأ نه  51المادة 

طار الملءمة 52المادة   1 ل أ حد  7 1 ل أ حد   7 تعديل اللجنة في اإ

 53المادة 
مقدم من الس يد المستشار   تعديل   ا ورد بشأ نه 

 خالد السطي والس يدة المستشارة لبنى علوي
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول

  54ادتان الم 

 55و
 لم يرد بشأ نهما أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 56المادة 
 ورد بشأ نها تعديل: 

 مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية
 1 ل أ حد  7 -  مقبول 

7 

)كما 

 عدلت(

 1 ل أ حد 

 1 ل أ حد  7 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل  57المادة 

 58المادة 
مقدم من الس يد المستشار   ورد بشأ نها تعديل 

 خالد السطي والس يدة المستشارة لبنى علوي
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول
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  واد من الم 

لى    59  61اإ
 لم يرد بشأ نهم أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 62المادة 
 ورد بشأ نها تعديل: 

 مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية
 1 ل أ حد  7 مقبول بصيغة اللجنة

7 

)كما 

عدلتها  

 اللجنة( 

 1 ل أ حد 

واد من  الم 

لى    63  69اإ
 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول تعديل مقدم من الفريق الحركي ا ورد بشأ نه  70المادة 

 71المادة 
مجموعة  من  مقدم ورد بشأ نها تعديل 

 الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
 1 ل أ حد  7 -  السحب غير مقبول

  72ادتان الم 

 73و  
 لم يرد بشأ نهما أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 74المادة 

 : ت تعديل   4ورد بشأ نها  

 مقدم من طرف فرق ومجموعة ال غلبية
 -  السحب غير مقبول

 1 ل أ حد  7

 -  السحب غير مقبول تعديل مقدم من الفريق الحركي
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مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية    مقدم تعديل

 للشغل
)كما  1 ل أ حد  7 -  مقبول 

 عدلت(
تعديل مقدم من الس يد المستشار خالد السطي  

 والس يدة المستشارة لبنى علوي
 -  السحب غير مقبول

واد من  الم 

لى    75  77اإ
 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل 

 1 ل أ حد  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتعلق بالخبراء القضائيي برمته:   01.24رقم   على مشروع قانون التصويت  
 

 7الموافقون: 

 المعارضون: ل أ حد 

 1الممتنعون: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  اللجنة  وافقت عليهمشروع القـانون كما  
 معدل 
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 الملحق:
 أوراق إثبات الحضور
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